
  * 

  -جیجل –جامعة محمد الصدیق بن یحي 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  قسم الحقوق

 :المذكرة عنوان

  خاصالماستر في القانون المذكرة مكملة لنیل شهادة 

   مال القانون الخاص للأع: تخصص
  :إعداد      

  محمد بن جدي  :الطالب 

  بلال بن جدي  : الطالب 

   

   :شرافالإ 

  جهید سحوت  /أ

   

    2015/2016 :السنة الجامعیة

 النظام القـانوني لسطات الضبط في مجال الإعلام  

  نموذجا  سلطة ضبط السمعي البصري
 

 

 و اللقب الاسم الرتبة العلمیة الجامعة الصفة 

  دلال عیاد أ/مساعدة  ةأستاذ جیجل رئیسا

 جھید سحوت  أ/أستاذ مساعد  جیجل مشرفا ومقررا

 یسمینة بوجریو أ/أستاذة مساعدة  جیجل ممتحنا

 

:لجنة المناقشة  



 



 

 

 

 

 

اللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا 

باليأس إذا أخفقنا وذكرنا أنّ الإخفاق هو 

التجربة التي تسبق النجاح... 

اللهم إذا أعطيتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا 

وإذا أعطيتنا تواضعا فلا تأخذ اعتزازنا 

بكرامتنا  

 

آمين                                      

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كلمة شكر
  

 بعد شكر االله سبحانه و تعالى

 على فضله و حسن توفیقه لنا 

 على إنجاز هذا البحث فإنه یشرفنا 

 أن نتقدم بخالص شكرنا 

 سحوت جهیدو تقدیرنا و احترامنا إلى الأستاذ  

 الذي أشرف على إنجاز هذا العمل 

 وكل ما منحه لنا من نصائح و إرشادات 

 و توجیهات من أجل تقویمه و إنجاحه 

 فكانت لنا السراج الوهاج طیلة

 الفترات الصعبة فلك منا ألف تحیة 

 كما نخص بالشكر كل من

  الأستاذ بن بخمة جمال والأستاذ ناصري نبیل 

  

  محمد                              بلال  

 



 قائمة المختصرات

      باللغة العربیة          : أولا

  للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةجریدة رسمیة : ج ر

  صفحة: ص

  من الصفحة إلى الصفحة: ص ص

  سلطة ضبط السمعي البصري: س ض س ب

  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة: س ض ص م

 دون سنة: د س

          

  باللغة الفرنسیة: ثانیا 

P : page  

Pp: du la page a la page 

Puf : presses universitaires de France  

Jora : journal officiel de la république algérienne  

AAI : autorités administratives indépendante  

éd : édition   

 

 



 

   مقدمة 



 مقدمة
 

1 
 

 :مقدمة

عجلت الأزمة الاقتصادیة التي عرفتهـا الجـزار مـع انهیـار أسـعار البتـرول فـي الأسـواق 

العالمیة، بطرح فكرة الإصلاحات الاقتصادیة والمالیة، والتحول من اقتصاد موجه تسیطر فیـه 

الدولـــة علـــى مختلــــف القطاعـــات، إلـــى اقتصــــاد حـــر، ففـــي ســــبیل مســـایرة الـــنمط الاقتصــــادي 

إلى تكییف منظومتهـا التشـریعیة، والتحـول مـن دولـة متدخلـة إلـى دولـة الجدید، عمدت الجزائر 

ضابطة، وقد صاحب ذلك التدخل ظهور أشكال جدیـدة مـن هیئـات الضـبط الاقتصـادي والتـي 

و القـــانون الجزائـــري والتـــي أطلـــق أتمثـــل وجـــه جدیـــد لتـــدخل الدولـــة ســـواء فـــي القـــانون المقـــارن 

مــــن وراء إنشــــائها إشــــراك والتــــي كــــان الهــــدف  علیهــــا مصــــطلح الســــلطات الإداریــــة المســــتقلة

المتعاملین الاقتصادیین في وضع القواعـد المنظمـة لمختلـف القطاعـات، وانسـحاب الدولـة مـن 

ر علـى التدخل في التسییر المباشر لهذه القطاعات مـن اجـل إقامـة التـوازن فـي السـوق، والسـه

  .من طرف الأعوان الاقتصادیین احترام القواعد المنظمة له

وقد استخدمت تسمیة السلطات الإداریة المسـتقلة مـع إنشـاء المجلـس الأعلـى للإعـلام، 

ثـــم أنشـــأت بعـــده هیئـــات تتـــولى مهمـــة ضـــبط قطاعـــات مختلفـــة، وبدراســـة النظـــام القـــانون لهـــذه 

  .الهیئات نجد أنها لا تخضع لنظام قانوني موحد، وأن أنظمتها جد متباینة

مـن  حـداهیئات، یجب أن تتناول كل سـلطة علـى ولذلك فإن أي دراسة مستوفیة لهذه ال

أجــل إیفائهــا حقهــا مــن التأصــیل والتحلیــل، وبــالرجوع إلــى قطــاع الســمعي البصــري الــذي یمثــل 

ـــة وضـــرورة تكییـــف نشـــاطه مـــع مقتضـــیات الســـوق،  ـــر أهمی موضـــوع دراســـتنا، فأدركـــت الجزائ

بط بالسیاسـة المنتهجـة فالقطاع یمثل القلب النابض لحریـة الإعـلام ورغـم ذلـك بقـي تحریـره مـرت

إدراك هـذا القطـاع إلا بعـد صـدور في الجزائر على غرار القطاع الاقتصادي والمالي، ولم یتم 

 (1)، الــذي بموجبــه تــم إنشــاء ســلطة ضــبط النشــاط الســمعي البصــريالقــانون المتعلــق بــالإعلام

تــاح، حیــث وتكــریس قــیم الحریــة والحداثــة والانف الإصــلاحاتلتنظــیم القطــاع، وذلــك فــي إطــار 
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ــــي بالممارســــة الســــمعیة  ــــة لضــــمان الاتصــــال الســــمعي البصــــري، والرق مــــنح لهــــا مهــــام مختلف

البصري، وعدم تحیز القطاع العمومي للسمعي البصري، مع احتـرام التعبیـر التعـددي للتیـارات 

  .الفكریة والرأي بمختلف الوسائل في برامج خدمات البث الإذاعي والتلفزیوني

في اختیار هذا الموضوع هـو قلـة البحـوث والدراسـات التـي تناولـت إن المنطلق الرئیس 

ــم نقــل أنهــا منعدمــة، ممــا شــكل الــد افع الرئیســي لإعــداد ســلطة ضــبط الســمعي البصــري، إن ل

ومــن الناحیــة النظریــة یمكــن الرجــوع إلیهــا عنــد التعــرض لــبعض الإشــكالیات دراســة بصــددها، 

  .التي تخص الموضوع

اسـعا وخصـبا للقیـام لسـمعي البصـري بصـفة عامـة مجـالا و إضافة إلى ذلك یعـد مجـال ا

وكذا الدراسات القانونیة نظرا لما یطرحه للعدید مـن الإشـكالیات، كمـا یخـص  بمختلف البحوث

  .هذا الموضوع ما هو حدیث من الدراسات التي هي في تطور مستمر

الكتـب  ومن خلال إعدادنا لهذه الدراسة صادفتنا جملة من الصـعوبات مـن بینهـا نقـص

المتخصصــة والمــادة العلمیــة ككــل فــي هــذا المجــال كــون أن هــذا الموضــوع لــم یحظــى بدراســة 

البــاحثین، بالإضــافة إلــى صــعوبة الحصــول علــى المعلومــة الرســمیة أحیانــا وعــدم تعبیرهــا عــن 

الواقــع أحیانــا أخــرى نظــرا لحساســیة دراســة هــذا الموضــوع، كــل هــذه العوامــل شــكلت صــعوبة 

  .هذا الموضوعلراستنا كبیرة بمناسبة د

  :ونأمل من خلال هذه الدراسة تحقیق مجموعة من الأهداف والتي تتمثل في

التعــرف علــى المقصــود مــن ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري مــن خــلال مقارنتهــا  -

 .مع غیرها من السلطات الإداریة المستقلة

 .إثراء المكتبات الوطنیة ببحث متعلق بمجال السمعي البصري -

 .ط السمعي البصرينشاوتوصیات تفید في توضیح وضبط قواعد لى نتائج التوصل إ -

 .إزالة الغموض على موضوع النظام القانوني لسلطات الضبط في مجال الإعلام -

ترتیبــا لمــا تــم التوصــل إلیــه فــإن إشــكالیة الســمعي البصــري فــي الســیاق الجزائــري ظــل 

ینتابها غموض على مختلف المستویات لأسباب متعـددة بعضـها اقتصـادي وبعضـها سیاسـي، 
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فكثیـرا مــا یلــفّ لـبس كبیــر مفهــوم الضــبط فـي التصــور والممارســة، لتـداخل الحــدود بــین أشــكال 

وســائل الإعــلام وتخــتلط الأمــور أكثــر فــي مســتوى لرقابــة علــى الضــبط الإعلامــي، ومســتویات ا

  .صلاحیات ومجالات تفعیل آلیات الضبط

انطلاقــا مــن هــذه الاعتبــارات، ســتتمحور الإشــكالیة فــي هــذه الدراســة حــول واقــع ضــبط 

الإعلام السمعي البصري في الجزائر مـن خـلال النصـوص القانونیـة المنظمـة لـه، وبمـا أنـه لا 

نصـــوص التـــي یجـــب تطبیقهـــا، یجـــب أیضـــا البحـــث حـــول مـــدى اســـتیعاب هـــذه یكفـــي معرفـــة ال

  النصوص وتطبیقها على أرض الواقع؟

نعتمــد علــى المــنهج  أنهــذه الإشــكالیة كــان مــن المنطقــي علینــا لوفــي ســبیل معالجتنــا 

التحلیلــي لدراســة وتحلیــل فحــوى النصــوص القانونیــة والتنظیمیــة التــي تناولــت موضــوع ســـلطة 

ضبط نشاط السمعي البصري، كما تم استخدام المنهج التـاریخي عنـد عـرض تطـور السـلطات 

ـــك تـــم  الإداریـــة المســـتقلة فـــي كـــل مـــن القـــانون المقـــارن والقـــانون الجزائـــري، بالإضـــافة إلـــى ذل

  .ستخدام منهج المقارنة في بعض النقاطا

وللإجابة على الإشكالیة المطروحة والإحاطة بالموضوع فقد ارتأینا تقسـیم هـذه الدراسـة 

إلــــى فصــــلین نتعــــرض فــــي الفصــــل الأول إلــــى النظــــام القــــانوني للســــلطات الإداریــــة المســــتقلة 

لطات الإداریــة وقســمناه بــدوره إلــى ثــلاث مباحــث نتعــرض فــي المبحــث الأول إلــى ظهــور الســ

المســـــتقلة بینمـــــا نحـــــدد فـــــي المبحـــــث الثـــــاني الطبیعـــــة القـــــانوني للســـــلطات الإداریـــــة المســـــتقلة 

أعمــال الســلطات  وصــلاحیاتها، أمــا المبحــث الثالــث فنتعــرض فیــه إلــى الرقابــة القضــائیة علــى

الإداریــة المســتقلة وقــد خصصــنا الفصــل الثــاني لدراســة النظــام القــانوني لســلطة ضــبط نشــاط 

معي البصري قسـمناه بـدوره إلـى ثـلاث مباحـث نتعـرض فـي أولهـا إلـى ماهیـة سـلطة ضـبط الس

نشــاط الســمعي البصــري، ونعــالج فــي المبحــث الثــاني اســتقلالیة ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي 

ت سـلطة ضـبط نشـاط السـمعي االبصري، أما المبحث الثالث فقد خصصناه لدراسة اختصاصـ

  .البصري

 



 

  :الفصل الأول
النظام القانوني للسلطات 

   الإداریة المستقلة
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تعد عبارة سلطات الضبط المستقلة مفهوما جدیدا في القانون الوضعي، فهي تكرس 

في نظریة  ولأول مرة قطیعة مع التقسیمات التقلیدیة التي درج الفقه الإداري على تبنیها

التنظیم الإداري على غرار الإدارة المركزیة، الإدارة المحلیة والهیئات العمومیة بمختلف 

یضفي أنواعها، وبذلك فهي تشكل شكل غیر مفهوم في القانون الإداري التقلیدي، مما 

  (1).علیها نوعا من الغموض ویصعب الاتفاق على مفهوم موحد لها

المنظومة القانونیة الجزائریة لعامل الصدفة، إنما ولا یعد ظهور هذه السلطات في 

  (2).تقلیدا للنظام الفرنسي الذي لا زال یسایر تطوره

 بینما،  )المبحث الأول(ظهور السلطات الإداریة المستقلة بدراسة نقومسوف  علیهو 

نتعرض إلى الرقابة  ثم، )المبحث الثاني(نحدد الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة

    .)المبحث الثالث(ى أعمال السلطات الإداریة المستقلةالقضائیة عل

.  

.  

.  

.  

  

  

                                                           
(1)

 ر في القانون، فرع القانون العامالمستقلة، مذكرة لنیل شهادة  الماجستیرابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الضبط  -  

  .7، ص 2012تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

(2)
المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة هبول إیمان، السلطات الإداریة المستقلة والرقابة على أعمالها، مذكرة لنیل شهادة  -  

  .3، ص 2009 الجزائر، السابعة عشر،
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  :المبحث الأول

  ظهور السلطات الإداریة المستقلة 

السلطات الإداریة المستقلة في الدول اللیبرالیة حیث ساعدت الأجواء لقد ظهرت 

الدیمقراطیة والتفتح الاقتصادي على نموها وترعرعها، حیث كانت الولایات المتحدة 

وهذه الآلیة ضمن البناء المؤسساتي  لتبني هذا النمطالأمریكیة وفرنسا من الدول السباقة 

 سریع حتى أصبحت محل اهتمام واسع وسرعان ما أخذت هذه الفكرة بالتطور بشكل ،لها

وتعد الجزائر إحدى الدول التي أخذت بهذه الفكرة ضمن نظامها الإداري والمؤسساتي على 

  (1).المشرع الجزائري مع هذه الفكرةالتي تعامل بها ة الرغم من المعالجة الخاص

سنتطرق أولا إلى ظهورها في القانون لمستقلة ولدراسة ظهور السلطات الإداریة ا

  ).المطلب الثاني(، وبعد ذلك سندرس ظهورها في الجزائر )المطلب الأول(المقارن 

  :المطلب الأول

  ظهور السلطات الإداریة المستقلة في القانون المقارن 

لها ول ظهور الیوم وجهة جدیدة لدور الدولة وأ إن السلطات الإداریة المستقلة تشكل

  كان ذلك في الولایات المتحدة الأمریكیة أو في بریطانیا كان في القانون المقارن سواء

  (2).كما ظهرت وتطورت في القانون الفرنسي

                                                           
(1)

جبري محمد، السلطات الإداریة المستقلة والوظیفة الاستشاریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة  - 

  .13، ص 2015، 1الحقوق، جامعة الجزائر

(2)
في المجال  الضبط المستقلةسلطات ، أعمال الملتقى الوطني حول "لةلمستقمفهوم السلطات الإداریة ا"راشدي سعیدة،  -  

ص ، 2007ماي  24و  23بجایة، أیام  عبد الرحمن میرة، الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة

402.  
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الفرع (ولذا سنتطرق إلى دراسة التجارب الأنجلوسكسونیة ومنها التجربة الأمریكیة 

الفرع (أخیرا التجربة الفرنسیة و ) الفرع الثاني(البریطانیة وبعد ذلك ندرس التجربة ) الأول

  ).الثالث

  : الفرع الأول

  ة في الولایات المتحدة الأمریكیةظهور السلطات الإداریة المستقل

نشأت السلطات الإداریة المستقلة في القرن الثامن عشر في الولایات المتحدة 

 الوكالات الإداریةالأمریكیة وتحدیدا في القسم الشمالي منها، حیث عرفها الأمریكیون باسم 

"Administrative Agencies" ونظرا لأهمیتها الكبرى فإن النظام السیاسي الأمریكي یكاد ،

  .التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة: یعتبرها بمثابة السلطة الرابعة بعد السلطات الثلاث

بإنشاء أول وكالة إداریة لتأمین  1789في عام  الأمریكيفقد قام الكونغرس 

المعاشات التعاقدیة للجنود، جرحى الحرب  الثوریة، وفي أواخر القرن الثامن عشر تم 

 وقد أنشئتإنشاء هیئات تتولى تحدید الرسوم الجمركیة المفروضة على السلع المستوردة 

ملحة أو فرضتها ظروف هذه الهیئات بمعظمها لفترات قصیرة من الزمن دعت لها حاجة 

  (1).طارئة

التي تم  the interstate commerce commissionوتعد لجنة التجارة بین الولایات 

استنادا إلى قانون التجارة بین الولایات النموذج الأول للسلطات  1887عام  إنشاؤها

 الحدید والنقلها مهمة تنظیم سكك الإداریة المستقلة التي أنشئت بشكل دائم، وقد أوكلت ل

                                                           
(1)
  .15ص ، 2015، لبنان، الحقوقیة الطبعة الأولى، منشورات الحلبيرنا سمیر اللحام، السلطات الإداریة المستقلة،  - 
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فرض الرسوم العادلة دون تمییز بین الزبائن إضافة إلى مهمة الرقابة على أعمال التجارة 

  (1).والنقل بین مختلف الولایات الفدرالیة

الكونغرس  وبعد مُضي مدة من الزمن تم وضع الوكالات الأولى المستقلة من طرف

في تعیین رئیس أو " روزفلت"س دة هذا النزاع هو تدخل الرئیفي جو نزاعي، وما زاد ح

ولم ینته أمر هذا النزاع إلا بعد صدور قرار من  ،أعضاء أحد الوكالات وإنهاء مهامه

قبل  عضو من طرف الرئیس الأمریكي والذي أقر بأن إنهاء مهام الأمریكیةالمحكمة العلیا 

  (2).إنهاء عهدته القانونیة یعد عملا غیر شرعیا

فهي متعددة یخص الوكالات المستقلة في الولایات الأمریكیة أخیرا ما یمكن قوله فیما 

سلطات والتي هي عبارة عن لجان تتولى  8من حیث العدد، ومن بین هذه السلطات توجد 

  (3).سلطة التنظیم والعقاب

وما یمكن استخلاصه من خلال دراسة التجربة الأمریكیة هو أن هناك نموذجا أمریكیا 

تحل نفس  أنهاإلا " براغماتیة"للسلطات المستقلة، على الرغم من أنها أنشئت بطریقة 

المشاكل مقارنة بالنماذج الأخرى وخاصة النموذج الفرنسي، وهذا یعود إلى وجودها في 

 (4).عن النموذج الانجلیزي والفرنسيوإداري یختلف نظام سیاسي 

.. 

..  

                                                           
(1)
  .16، ص  رنا سمیر اللحام، مرجع سابق 

(2)
  .4هبول إیمان، مرجع سابق، ص  - 

(3)
حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  - 

  .5، ص 2006، بومرداس، ةبوقر القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أحمد 

(4)
  .6مرجع نفسه، ص  - 
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  : الفرع الثاني

 ت الإداریة المستقلة في بریطانیاظهور السلطا

أي   QUANGOsظهرت سلطات الضبط المستقلة في بریطانیا تحت تسمیة 

« Quasi Automonaus Non Gauvernemental  Orgzanization »  

وهي حدیثة مقارنة بنظیرتها الأمریكیة بمعنى المنظمات غیر الحكومیة شبه المستقلة 

  (1).المنتشرة بعد الحرب العالمیة الثانیة في شكل دواوین

شبه مستقلة أن هذه نلاحظه من خلال عبارة منظمة غیر حكومیة  أن وما یمكن

تصعب التسمیة غیر واضحة، وأنها تجتمع في هیئات ومنظمات جد متعددة، ومنه فإنه 

الإداریة المستقلة في النظام القانوني البریطاني وهذا راجع إلى  عملیة تحلیل مفهوم السلطة

  (2).اختلاف التنظیم المكرس في الإدارة البریطانیة عن ذلك الموجود في القانون الفرنسي

  : وتكمن أهم أسباب إنشاء هذه الدواوین في

  (3).رغبة الحكومة في تقلیص حجم المرفق العام -

الكبرى كونها تقع خارج  الإستراتیجیةئل ذات الأهمیة حصر مهام الوزراء في المسا -

  .السلم الإداري التقلیدي

                                                           
(1)

  -  MODERNE (F) , « les modèles étrangers : étude comparé », in COLLARD (C- A) et 

TIMST (G) , (s/dde), les A.A .I, PUF, Paris, pp 200- 202.  
(2)
  .7حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 

(3)
في العلوم رحموني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر  - 

 2013القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  .10ص 
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عدم رضا الجمهور اتجاه السلطة السیاسیة، ومن ثمة ضرورة إنشاء هیئات جدیدة  -

  .لإعادة بعث الثقة وحل مشاكل جد حساسة

في تقلیص حجم صلاحیات " TATCHER"الرغبة الصادرة عن حكومة السیدة  -

  .المحلیةالسلطة 

الذي "  New puplicmanagment "ظهور مفهوم التسییر العمومي الجدید  -

ى غرار هیاكل الهدف منها الربط بین القطاعین العام والخاص، عل إنشاءساهم في عملیة 

  (1).الوكالات داخل القطاع العام

تطورا  أخیرا ما یمكن قوله عن الهیئات الإداریة المستقلة في بریطانیا هو أنها تشكل

لها  وتحدیثا في النظام البریطاني رغم كل الاختلافات الموجودة بینها والانتقادات الموجهة

  " MmeTATCHER "تاتشر" من طرف حكومة السیدة 

ه الهیئات رغم كل التقارب والتشابه الموجود بینها إلا أنه لا ومنه یمكن القول أن هذ

  (2).لسلطة الإداریة المستقلة في فرنسایمكن اعتبارها بمثابة نموذج ساهم في إنشاء ا

  :الفرع الثالث

  لطات الإداریة المستقلة في فرنساظهور الس

استوحى المشرع الفرنسي هذه الهیئات من النموذج الأنجلوسكسوني سواء في 

 1978الأمریكي أو البریطاني، فأول استعمال لعبارة السلطات الإداریة المستقلة كان عام 

  :  (CNIL)بمناسبة إنشاء اللجنة الوطنیة للإعلام والحریات 

                                                           
(1)
  .11رحموني موسى، مرجع سابق ، ص  - 

(2)
  .10حدري سمیر، مرجع سابق، ص - 
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Commission nationale de l’informatique et des libertés "  والتي

كیفت صراحة على أنها سلطة إداریة مستقلة وأنها لا تخضع لأي سلطة رئاسیة ولا لأي 

 la haute autorité"وصایة إداریة، أما بعد فقد تم إنشاء الهیئة العلیا للسمعي البصري

de l’audiovisuel   وأتبع المشرع الفرنسي هذه الهیئة بإنشاء هیئة أخرى هي اللجنة

 Commission pour" 1984أكتوبر  23علقة بشفافیة وتعددیة الصحافة في قانون المت

la transparence et le pluralisme de la presse  ولجنة عملیات البورصة ،

  (1).الفرنسیة

الدولة الفرنسي قد أحصى هذه السلطات بأربعة وثلاثین أن مجلس  ویجب التنویه إلى

  :سلطة ضبط مستقلة كالتالي) 34(

ییف قانوني أو كتمثل سلطات ضبط مستقلة عن طریق ت: هیئة) 13(ثلاثة عشر  -

  .قضائي صریحین

تكیف على أنها سلطات ضبط مستقلة بالنظر لتوافق : هیئة) 17(سبعة عشر  -

  .خصائصها مع المعاییر التي حددها الفقه والاجتهاد القضائي

 (2).مستقلة تبدو وبعد تردد بأنها سلطات ضبط: هیئات) 04(أربع  -

  :وأخیرا یمكن تلخیص أهم سلطات الضبط المستقلة في فرنسا حالیا إلى ما یلي

  .مجلس المنافسة - 

  .واق المالیةسلطة الأس - 

  .وسیط الجمهوریة -

                                                           
(1)
  .403راشدي سعیدة، مرجع سابق، ص  - 

(2)
  .13مرجع سابق، ص رحموني موسى،  - 
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  (1).لجنة ضبط الطاقة -

  : المطلب الثاني

  ظهور السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر

 Autorités de régulation indépendantes" تعتبر سلطات الضبط المستقلة 

 Autorités administrativesالسلطات الإداریة المستقلةوالمسماة كذلك ب

indépendances"  مؤسسات جدیدة من مؤسسات الدولة في الجزائر وهي تجربة حدیثة

  (2).إذا ما تمت مقارنتها بالنماذج الكبرى الرائدة في هذا المجال كما سبق لنا دراستها

وتختلف السلطات الإداریة المستقلة عن السلطات الإداریة التقلیدیة من حیث أنها لا 

تخضع لأیة رقابة إداریة أو وصائیة، كما لا تخضع  لمبدأ التدرج الهرمي، بالإضافة إلى 

أن تكوین هذه الهیئات وطریقة تعیین أعضائها وكذا الطرق التي تؤمن استقلالیتها تختلف 

، ضف إلى ذلك أنه من بین هذه الهیئات ما تتمتع بالشخصیة المعنویة ىمن هیئة لأخر 

ومنها ما لا تتمتع بذلك، ومن هذا المنطلق سنحاول تبیان هذه السلطات الإداریة المستقلة 

  (3)).الفرع الثاني(الفرع الأول، ثم إحصائها (في الجزائر 

.  

.  

.  

.  

                                                           
(1)
  .13رحموني موسى، مرجع سابق، ص  - 

(2)
  .مرجع نفسه – 

(3)
  .8هبول إیمان، مرجع سابق، ص  - 
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  :الفرع الأول

  في الجزائرات الإداریة المستقلة نشأة السلط 

إن مفهوم السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر ظهر لأول مرة بإنشاء المجلس 

  (1).المتعلق بالإعلام 07 -90الأعلى للإعلام بموجب القانون رقم 

دخول قوي من طرف المشرع الجزائري في مجال استخدام مصطلح هنا نسجل 

السلطات الإداریة المستقلة ویعود سبب ذلك إلى الظروف السیاسیة والمطالب الشعبیة، هذه 

الذي أدى إلى ضرورة مواجهة هذه المتطلبات الضغوطات السیاسیة والشعبیة هي الدافع 

السلطة ومعاني الرقابة بحیث تتولى مهام  ن مفهومعالملحة والتعطش للحریات دون التنازل 

القطاع العمومي للبث  ستقلالاتحدید كیفیات ممارسة حقوق التعبیر، بالإضافة إلى ضمان 

  (2).الإذاعي والصوتي والتلفزیوني

بممارسة الحریات بهذا نسجل إحداث أول سلطة إداریة مستقلة في الجزائر تتعلق 

 1989والإعلامي، وهذا في ظل ظهور دستور التفتح السیاسي  وضمانها في إطار

المعروف بدستور الحریات، وقد تم تسجیل دخول مصطلح السلطات الإداریة المستقلة في 

إلى مجال حیوي یعد عماد الاقتصاد الوطني ألا وهو المجال  1990نفس السنة أي 

  (3).المالي، من خلال إحداث هیئتین هما مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة

هذه التقنیة الجدیدة في مجال التنظیم والضبط أن تكتسح عدید المجالات لبثت وما 

سواء اقتصادیا أو ما تعلق بالحریات وممارستها، خاصة بعد إقرار التعدیل الدستوري لسنة 

                                                           
(1)

، معدل 1990أفریل  4في  ةصادر  14، یتعلق بالإعلام، ج ر عدد  1990أفریل 3مؤرخ في  07 -90قانون رقم  - 

أكتوبر  27في  ةصادر  69، ج ر عدد 1993أكتوبر  23، مؤرخ في 13 - 93رقم التشریعي ومتمم  بموجب المرسوم 

  ).ملغى( 1993

(2)
  .37جبري محمد، مرجع سابق، ص  - 

(3)
  .مرجع نفسه - 
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تزاید بشكل ملحوظ اللجوء إلى استعمال هذه الآلیة حیث انطلاقا من هذا التعدیل  1996

  (1).2000خاصة بعد سنة ) الهیئات المستقلة(

  :الفرع الثاني

  ات الإداریة المستقلة في الجزائرإحصاء السلط

من خلال الاعتماد على  احدهذا الفرع إحصاء كل سلطة على  سوف نحاول في

المراسیم والقوانین المنظمة لهذه السلطات وذلك راجع لانعدام المراجع المنظمة لهذه 

السلطات، إلا بما یتعلق بالسلطات الإداریة المستقلة في القطاع المالي إذ تم التطرق إلیهما 

  (2).من طرف بعض الأساتذة والمؤلفین في القانون

  1989في ظل دستور  السلطات التي ظهرت: أولا

  ى للإعلامالمجلس الأعل -1

المتعلق  1990 -04 -03المؤرخ في  07 -90أنشئ بمقتضى القانون رقم 

حیث جاء في سیاق التعددیة الناتجة عن التحول  ، الذي حدد مهامه وصلاحیاته(3)بالإعلام

                                                           
(1)
  .37، ص جبري محمد، مرجع سابق - 

(2)
  .11هبول إیمان، مرجع سابق، ص  - 

(3)
  .یتعلق بالإعلام ، مرجع سابق ،1990أفریل  03مؤرخ في  ،07 - 90قانون رقم  - 
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فبرایر  23الهیكلي الذي مس النظام السیاسي في البلاد بعد المصادقة على دستور 

1989.(1)  

المنشئ له وصف بالسلطة الإداریة المستقلة، هذا ما جاء تجدر الإشارة إلى أن النص  

یحدث مجلس أعلى : " بقولها السالف الذكر 07 -90من القانون  59في نص المادة 

ویتمتع المجلس بالشخصیة المعنویة والاستقلال ... للإعلام وهو سلطة إداریة مستقلة

 (2)".المالي

ومنه فإن المجلس یعتبر سلطة إداریة مستقلة ضابطة یتولى مهمة كیفیة تطبیق 

یة القطاع العمومي للبث حقوق التعبیر عن مختلف الآراء، كما یسهر على ضمان استقلال

، غیر أنه حل في سنة (3)ستقلالیتهاواي والتلفزیوني وحیادیة الصحافة الصوتالإذاعي 

1993.(4)  

  مجلس النقد والقرض -2

یتمیز عن غیره من الأنظمة التجاریة لا یخفى بأن النشاط المصرفي أو البنكي 

الشيء  ،الأخرى بحكم أهمیة هذا القطاع ومساهمته الفعالة في انتعاش استقرار الاقتصاد

الذي یتطلب ضرورة إخضاعه إلى قواعد صارمة یسیر علیها، هذا ما جعل العدید من 

هذا ما دفع ها لهذا القطاع الحیوي والحساس، ماتالدول ومنها الجزائر تصب جل اهتما

                                                           
(1)

 2009، الطبعة الثانیة، الجزائر، نور الدین تواتي، الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة في الجزائر، دار الخلدونیة -  

  .242ص 

(2)
  .14حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 

(3)
  .مرجع نفسه - 

(4)
 ،الماجستیر في القانون العامرجة دیب نذیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل د - 

، 2011لود معمري ، تیزي وزو، و فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م

  .4ص
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من خلال إنشاء مجلس  (1)السلطات العمومیة إلى إیجاد وسیلة لتأطیر هذا القطاع وعمله

  (2).المتعلق بالقرض والنقد 10 -90نون بمقتضى القاالنقد والقرض 

لم ینص صراحة على أن هذا المجلس سلطة إداریة  10 -90والملاحظ أن القانون 

مستقلة وهو یعمل على تنظیم المجال المصرفي فهو برلمان مصغر للبنوك والمؤسسات 

  (3).المالیة

  :اللجنة المصرفیة -3

هرت إلى ظ(4)تعتبر اللجنة المصرفیة أحد وسائل الضبط في المجال الاقتصادي

، هذا بعد جملة (5)منه 143بالنقد والقرض المادة المتعلق  10 -90الوجود بموجب القانون 

من القانون التوجیهي للمؤسسات  بتداءاالاقتصادیة التي عرفتها الجزائر  الإصلاحاتمن 

  (6).العمومیة الاقتصادیة

جهة تنفیذیة في مجال النقد والقرض، ومع ذلك فإن  من ثم فإن هذه اللجنة تعتبرو 

، كما أنه تجنب (7)المشرع لم ینص صراحة على أن هذه اللجنة هي هیئة إداریة مستقلة

تكیفها بالجهة القضائیة بدلیل أنه استوحاها من المشرع الفرنسي لكنه تحاشى الأحكام 

                                                           
(1)

مغربي رضوان، مجلس النقد والقرض، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، معهد الحقوق  -  

  .5، ص 2004، بن عكنون، جامعة الجزائر، والعلوم الإداریة

(2)
أفریل  18رة في صاد 16انون النقد والقرض، ج ر عدد ، یتضمن ق1990أفریل  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم  -  

  .، معدل ومتمم1990

(3)
  .38سابق، ص  عجبري محمد، مرج - 

(4)
زائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الج - 

  . 05، ص 2009القانون الخاص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

(5)
  .یتضمن قانون النقد والقرض، مرجع سابق ،10 - 90من القانون رقم  143لمادة أنظر ا - 

(6)
  .5عجرود وفاء، مرجع سابق، ص  - 

(7)
  .38مرجع سابق، ص جبري محمد،  - 
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المتعلقة بالضمانات الأساسیة التي یستفید منها الممثلون أمام اللجنة، كما أن رغبة السلطة 

صرفي في عدم منح أكثر استقلالیة لهذه الهیئة ورغبتها في احتكار المجال المالتنفیذیة 

  (1).راجع لحساسیة هذا القطاع وما یلعبه في السیاسة الاقتصادیة والمالیة للبلاد

منه فكرة السلطة الإداریة المستقلة و  وعلیه مما سبق یتضح أن المشرع الجزائري یرجح

فإن نیته لم تتجه إلى تكییف اللجنة المصرفیة بالجهة القضائیة لما تفصل في المجال 

  (2).التأدیبي

  الوطني لحقوق الإنسان رصدالم -4

منه أن  04، حیث نصت المادة (3) 77 - 92أنشئ بمقتضى المرسوم الرئاسي 

  (4).المرصد مؤسسة مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري

  لجنة تنظیم عملیات البورصة -5

من المرسوم  20البورصة بموجب المادة نشئت لجنة تنظیم ومراقبة عملیات أ

المنشئ للجنة لم المتعلق ببورصة القیم المنقولة، غیر أن هذا النص  10 -93 التشریعي 

                                                           
(1)

أعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون  -  

  .114، ص 2007الأعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

(2)
  .مرجع نفسه - 

(3)
 عدد ر جتعلق بإنشاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان، ی، 1992فبرایر  22، مؤرخ في 77 -92رقم رئاسي مرسوم  -  

15.  

(4)
، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج 1993ماي  23، مؤرخ في 10 -93من المرسوم التشریعي رقم  20أنظر المادة  - 

  .، معدل ومتمم1993ماي  23درة  في ، صا34ر عدد 
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یبین طبیعتها القانونیة بل اكتفى المشرع بتحدید تشكیلتها وسیرها في فصل أول، وفي فصل 

  (1).تهااثاني مهامها وصلاحی

المعدّل والمتمّم للمرسوم التشریعي  04 - 03وما تجدر الإشارة إلیه أن القانون رقم 

المعدّلة  12/01طبیعة القانونیة لهذه اللجنة من خلال المادة القد أشار إلى  10 -93

تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم : "تنص علىالسالفة الذكر التي  20مة للمادة والمتم

    .(2)"ا، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الماليعملیات البورصة ومراقبته

أخیرا من خلال استقراء النص السالف الذكر نجد بأن اللجنة عبارة عن سلطة 

ت إداریة التنظیم تتولاها هیئاو ضابطة في المجال الاقتصادي، وباعتبار أن سلطات الضبط 

بإمكانیة إدراجها ضمن ركب  فإنه من البدیهي إعطاء هذه اللجنة الصفة الإداریة ما یسمح

  .(3)السلطات الإداریة المستقلة

  مجلس المنافسة -6

إن الإصلاحات التي تم القیام بها خلال العشریة الأخیرة قد ساهمت بشكل كبیر في 

تحریر النظام الاقتصادي والتجاري الوطني، هذه الإصلاحات كانت لها انعكاسات على 

الصعید المؤسساتي من خلال تحویل اختصاصات السلطة العامة إلى هیئات جدیدة مكلفة 

                                                           
(1)

عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ، لجنة تنظیم ومراقبة زوار حفیظة - 

  .12، ص 2004القانون العام، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

(2)
عملیات  دراسة حالة لجنة تنظیم و مراقبة: نطاق اختصاصات السلطات الإداریة المستقلة" بن زیطة عبد الهادي، -  

، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الضبط "البورصة و سلطة الضبط للبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

 23المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، أیام 

  .171، ص2007ماي  24و

(3)
  .12مرجع سابق، ص زوار حفیظة، - 
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، تم إصدار (1)تدعیم البرنامج العام لتحریر الاقتصادبضبط النشاطات التجاریة وبهدف 

  .(2)المتعلق بالمنافسة والذي تم من خلاله إنشاء مجلس المنافسة 06 - 95 الأمر

أداة لحمایة السوق من الممارسات المخلة بالمنافسة الحرة،  ویعتبر مجلس المنافسة

الحرة، ویباشر هذا المجلس فهو یضبط وینظم الحیاة الاقتصادیة التي تسود فیها المنافسة 

رقابته على مختلف القطاعات الاقتصادیة، فكلما وجدت ممارسة مخلة بالمنافسة الحرة إلا 

  (3).وتدخل لوضع حد لها

مجملها في إطار ب في أن مجلس المنافسة رغم تزویده بصلاحیات واسعة تنص غیر

سلطة صلیة للفي الأصل من الاختصاصات الأ حمایة المنافسة وترقیتها والتي هي

التنفیذیة، فالطبیعة القانونیة لهذا المجلس قد اكتنفها الكثیر من الغموض الذي لم ینجلي إلا 

 اأین اعترف له المشرع صراحة بالطابع السلطوي والإداري كم 03 -03بصدور الأمر 

  (4).اعترف له أیضا بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

  

                                                           
(1)

، مذكرة لنیل شهادة 03/03والأمر رقم  95/06، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل -  

  .11، ص 2004،  تیزي وزو لود معمري،و الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة م

(2)
، 1995فیفري  22، صادرة في 09، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي  25مؤرخ في  06 - 95أمر رقم  - 

جویلیة  20، مؤرخ في 43یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد  2003جویلیة  19، مؤرخ في 03 - 03 الأمرملغى بموجب 

أوت  18رة في د، صا46ج ر عدد  2010أوت  15، مؤرخ في 12 -08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003

2010.  

(3)
، أعمال الملتقى "سلطات الضبط المستقلة آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة" نزلیوي صلیحة، - 

في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة بجایة،  الضبط المستقلةالوطني حول السلطات 

  .20، ص 2007ماي  24و  23أیام 

(4)
، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، یسمینهشیخ أعمر  -  

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد 

  .23، ص 2009الرحمن میرة، بجایة، 
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  وسیط الجمهوریة -7

لقد حدد هذا المرسوم و ، (1)الملغى 113 -96بمقتضى المرسوم الرئاسي أنشئ 

  (2).حة طبیعة هیئة وسیط الجمهوریة فقد اعتبرها هیئة إداریة مستقلةصرا

  1996لطات التي ظهرت في ظل دستور الس: ثانیا

  :سلطة ضبط البرید والمواصلات -1

في ذلك  ماالقطاعات بفي إطار سیاسة الاقتصاد الموجه قامت الدولة باحتكار كل 

إداریا من طرف الوزارة المكلفة  یَّرهذا الأخیر الذي كان یس ،قطاع البرید والمواصلات

غیر أن دخول الجزائر إلى اقتصاد السوق الشيء الذي جعلها تتخلى  ،بالبرید والاتصالات

د ها نحو الضبط الاقتصادي من خلال فتح الاقتصااتعن فكرة الاحتكار وتصب جل اهتمام

، هذا الإصلاح شمل عدید القطاعات أمام القطاع الخاص تجسیدا لدور الدولة الضابطة

والتي من بینها قطاع البرید والاتصالات السلكیة واللاسلكیة، أین تم إنشاء سلطة ضبط 

، أین كیفها المشرع على أنها سلطة (3)03- 2000والمواصلات بموجب القانون رقم  البرید

 هذا من 10بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وذلك حسب نص المادة مستقلة تتمتع 

  (4).القانون

                                                           
(1)

، ملغى 20 عددج ر تعلق بإنشاء وسیط الجمهوریة، ی ،1996مارس  23مؤرخ في  ،113 -96رقم مرسوم رئاسي  - 

، المتضمن إلغاء وسیط الجمهوریة، ج ر عدد 1999 -08 –02، مؤرخ في 170 - 99رقم بموجب المرسوم الرئاسي 

52.  

(2)
لماستر، تخصص شهادة ا لنیلدایخ عفاف، سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مذكرة تخرج  - 

  .2، ص 1014، 1اقتصادي، فرع قانون الضبط الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة

(3)
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 2000أوت  05مؤرخ في   03 -2000قانون رقم  -  

  .معدل ومتمم 2000أوت  06صادر في  ،48واللاسلكیة، ج ر عدد 

(4)
  .18ص ،  ابقسحدري سمیر، مرجع   - 
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  :لجنة إصلاح هیاكل الدولة ومهامها -2

-11-22، المؤرخ في (1)372 -2000رقم أنشئت بمقتضى المرسوم الرئاسي 

  .(2)أن هذه اللجنة هي هیئة إداریة مستقلةوالذي لم یذكر  2000

  :والمواد التبغیة سلطة ضبط سوق التبغ -3

المتضمن  2000-12-23المؤرخ في  06 - 2000أنشئت بمقتضى القانون رقم 

تحدث لدى الوزیر "منه على أنه  298المادة ، حیث نصت 2001مالیة لسنة قانون ال

  (3)".المكلف بالمالیة سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة

  :الإنسان وحمایتهااللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق  -4

حیث  (4)2001-03-25المؤرخ في  71-01أنشئت بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

، وقد حلت هذه اللجنة محل المرصد الوطني (5)اعتبر اللجنة مؤسسة عمومیة مستقلة

 (6).لحقوق الإنسان

  

                                                           
(1)

 ر ج علق بلجنة إصلاح هیاكل الدولة ومهامها،یت، 2000نوفمبر  22في مؤرخ ، 372 -2000رقم مرسوم رئاسي  -  

  .71 عدد

(2)
  .39جبري محمد، مرجع سابق، ص  - 

(3)
ر  ج، 2001، یتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر  23، مؤرخ في 06 -2000من القانون رقم  298المادة  -  

  .، معدل ومتمم2000دیسمبر  24في  صادرة، 80عدد 

(4)
، یتضمن إحداث اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق 2001مارس  25، مؤرخ في 71-01مرسوم رئاسي رقم  - 

  .2001مارس  28في  صادرة، 18عدد  ر جالإنسان وحمایتها، 

(5)
  .40جبري محمد، مرجع سابق، ص  - 

(6)
، )د س(، 01، العدد مجلة دراسات قانونیة، »تصاص السلطات الإداریة المستقلةنطاق اخ «بن زیطة عبد الهادي، -  

  .31كلیة الحقوق، جامعة أحمد  درایة، أدرار، ص 
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  :هیئتا الضبط في المجال المنجمي -5

الجیولوجیة والممتلكات المنجمیة ومراقبة المناجم  المنشئات عمدت الدولة قصد تسییر

 ةا المشرع صراحة بالسلطات الإداریة المستقلمإلى إنشاء جهازین یتكفلان بذلك، كیفه

  (1).والتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي في إطار القانون المنشئ لهما

لمنجمیة من جهة والوكالة تتمثل هذه الأجهزة في كل من الوكالة الوطنیة للممتلكات ا

ا بموجب القانون مالوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة من جهة أخرى واللتان تم إنشائه

01-01.(2)  

  :لجنة ضبط الكهرباء والغاز -6

یعتبر توزیع الكهرباء والغاز نشاطا للمرفق العام، هذا الأخیر الذي یهدف إلى ضمان 

مجموع التراب الوطني في أحسن شروط الأمن والجودة التموین بالكهرباء والغاز عبر 

والسعر، واحترام القواعد التقنیة والبیئیة إضافة إلى ضمان السیر التنافسي والشفاف لسوق 

الكهرباء والغاز لفائدة المستهلكین والمتعاملین فقد قرر المشرع إنشاء لجنة ضبط في هذا 

  (3).المجال

أین كیفها  01-02هرباء والغاز بموجب القانون وعلیه فقد تم إنشاء لجنة ضبط الك

  (4).المشرع على أنها هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المال

  

                                                           
(1)
  .19حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 

(2)
  .2001، صادرة سنة 35، یتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 2001جویلیة  03، مؤرخ في01- 01قانون رقم  - 

(3)
  .20حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 

(4)
 08لغاز بواسطة القنوات، ج ر عدد تعلق بالكهرباء وتوزیع ای، 2002فیفري  05، مؤرخ في 01- 02مقانون رق -  

  .2002فیفري  06صادرة في 
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  :سلطة ضبط النقل -7

للوصول إلى أحسن شروط الجودة والسعر واحترام القواعد العامة المنصوص علیها 

تهلكین وق النقل لفائدة المسفي قانون النقل وكذلك تحقیق جو تنافسي وشفاف في س

، وقد كان ذلك بموجب (1)والمتعاملین فقد سعى المشرع إلى إنشاء سلطة لضبط النقل

هذه الأخیرة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال أن أین تم النص على  11- 02القانون 

  (2).المالي

  :سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه -8

والتي تم (3)إنشاء سلطة أوكلت لها مهمة ضبط المیاهالمشرع الجزائري إلى عمد 

  (4).أن المشرع لم یحدد طبیعتها القانونیةمع العلم  12-05في قانون المیاه إیرادها 

  :الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته -9

الفساد و المحسوبیة و هدر المال العام لذا ظهرت العدید  بقضایاالاهتمام  ازدادلقد 

من الفساد و المفسدین  المجتمعات لتخلیصو الدولیة،  الإقلیمیةمن المبادرات المحلیة و 

                                                           
(1)
  .21نزلیوي صلیحة، مرجع سابق، ص  - 

(2)
، صادرة في 86، ج ر عدد 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر  24، مؤرخ في 11-02قانون رقم  -  

  .2002دیسمبر  25

(3)
  .22نزلیوي صلیحة، مرجع سابق، ص  - 

(4)
  .2005، صادرة سنة 60 ر عدد، یتعلق بالمیاه، ج 2005أوت  04، مؤرخ في 12- 05قانون رقم  - 
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، وعلیه فقد استحدث المشرع (1)  من أثار سلبیة على المال العام الخطیرةلهذه الظاهرة  لما

  (2).01-06وجب القانون ایة من الفساد بمالهیئة الوطنیة للوق

  :الوكالتان الوطنیتان للمحروقات -10

لقد لعب قطاع المحروقات دور كبیر في الاقتصاد الوطني وما زال یلعب هذا الدور 

یرمز إلى استقلال  د كبیرة على اعتبار أنهر لأنه القطاع الأول الذي تحقق منه الدولة موا

أنه نتیجة للتطورات الاقتصادیة الحاصلة تم  على إقلیمها، غیرسیادتها ل الدولة وممارستها

، فقد أسس المشرع بموجب (3)اعتماد سلطات ضبط تتكفل بمهمة تسییر وضبط هذا القطاع

كل من الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال  07-05القانون رقم 

  (4).المحروقات والوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات

  :شراف على التأمیناتلجنة الإ -11

من الحقل الاقتصادي كان علیها التدخل من أجل ضمان احترام  بعد انسحاب الدولة

مبادئ وقواعد السوق وذلك حتى لا تترك المجال الاقتصادي والمالي عرضة لكل عمل 

مناف للقوانین والتنظیمات الجاري العمل بها، لذلك قامت بإنشاء هیئات جدیدة أوكلت لها 

اع التأمین وتعلقه بسیر الاقتصاد مهام الضبط في مجالات مختلفة، ونظرا لأهمیة قط

                                                           
(1)

الوطني حول السلطات الاداریة المستقلة في الجزائر، كلیة  ، الملتقى"الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد"فریدة، مزیاني  

  .2، ص2012نوفمبر  14و  13، قالمة، یومي 1945ماي  08الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

(2)
مارس  08، صادرة في 14ر عدد  ، یتعلق بالوقایة من الفساد،ج2006فیفري  20، مؤرخ في 01- 06ون رقم قان - 

2006.  

(3)
 ،القانون العام فيلنیل شهادة الماجستیر مقدمة  مذكرة شعوة لمیاء، سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر، -  

  .101، ص 2013، 1فرع التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

(4)
 2005جویلیة  19، صادرة في 50عدد  ر ج، یتعلق بالمحروقات، 2005أفریل  28، مؤرخ في 07-05قانون رقم  - 

  . معدل ومتمم
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، بمقتضى المادة (1)الوطني أنشئت لجنة أطلق علیها تسمیة لجنة الإشراف على التأمینات

  (2).والتي اعتبرت بمثابة هیئة رقابة على نشاط التأمین 04-06من القانون رقم 209

  :الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة -12

ة ، وتعتبر هذه الأخیرة سلطة إداری(3)13-08قانون تم تأسیس هذه الوكالة بموجب ال

  (4).مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

  :اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الهندسة الانتخابیة -13

یعد مبدأ سلامة الانتخابات من أهم المبادئ التي تحرص الدساتیر والأحزاب على 

السلطات باحترامها لما لهذا المبدأ من انعكاسات على ممارسة الدیمقراطیة  وإلزامحمایتها 

  .(5)حتى لا تصبح الانتخابات هدفا بحد ذاته ولكن وسیلة للوصول إلى مجتمع دیمقراطي

  

  

                                                           
(1)

سلطة الرقابة للجنة الإشراف على (دور لجنة الإشراف على التأمینات في اكتشاف المخالفات "حایت أمال،  – 

مستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، كلیة الحقوق والعلوم الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ال" ،)التأمینات

     .143، ص2007ماي 24و 23الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، أیام 

(2)
 25مؤرخ في ، 07-95، یعدل ویتمم الأمر 2006فیفري  20، مؤرخ في 04- 06من القانون رقم  209أنظر المادة  - 

  .2006صادرة في ، 15ینات، ج ر عدد متعلق بالتأم، ال1995جانفي 

(3)
، 44لمواد الصیدلانیة، ج ر عدد تعلق بتأسیس الوكالة الوطنیة لی، 2008أوت  03، مؤرخ في 13-08م قانون رق - 

  .2008صادرة سنة 

(4)
  .42جبري محمد، مرجع سابق، ص  - 

(5)
قى الوطني حول الهندسة الانتخابیة، الملت بن عیسى لزهر، دور اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات في -  

 14و 13، قالمة، یومي 1945ماي  8المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  السلطات الإداریة

  .10، ص 2012نوفمبر 
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لسلامة الانتخابات تم تأسیس اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة و  انطلاقا من هذا المبدأ

منه على حدوث هذه  171أین نصت المادة  01-12القانون رقم الانتخابات بمقتضى 

  (1).اللجنة

  :سلطة ضبط الصحافة المكتوبة -14

للإعلام تم تخصیص اختصاصاتها  الأعلىتعتبر هذه السلطة امتداد للمجلس 

 40 بموجب المادة تم تأسیس هذه السلطة، (2)للصحافة المكتوبة فقط دون السمعي البصري

هذه السلطة تتمتع  أنالمتعلق بالإعلام أین نصت على  05-12 العضويمن القانون 

  .قلال الماليتبالشخصیة المعنویة والاس

  :سلطة ضبط السمعي البصري  -15

منه والتي نصت على  64المذكور أعلاه المادة  05-12تم تأسیسها بموجب القانون 

  .(3)والاستقلال الماليأن هذه السلطة مستقلة مع تمتعها بالشخصیة المعنویة 

  

  

  

  

                                                           
(1)

 ر جابات، نتخ، یتعلق بنظام الا2012ینایر  12، مؤرخ في 01- 12وي رقم عضمن القانون ال 171أنظر المادة  - 

  .2012ینایر  14في  صادرة، 01عدد 

(2)
المستقلة في الجزائر،  الإداریة، الملقى الوطني حول السلطات "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة"مرابط عبد الرزاق،  - 

  .5، ص 2012نوفمبر  14و 13، قالمة، یومي 1945ماي  08كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

(3)
  . ع سابقتعلق بالإعلام، مرجی ،05- 12 رقم العضويمن القانون  64 و 40 تانأنظر الماد - 
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  :المبحث الثاني

  طات الإداریة المستقلة وصلاحیتهاالطبیعة القانونیة للسل

إن اختلاف الآراء الفقهیة حول الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة وتنوع 

التكییف القانوني لها أدى إلى تضارب الآراء حول نظامها القانوني، كما أن التكییف الذي 

الكثیر من التردد حول  هیشوب المنشئة لهذه السلطاتالقرینة جاء به المشرع الجزائري في 

  (1).نونیة لهذه الأخیرةالطبیعة القا

نظرا لعدم وضع " سلطات الضبط المستقلة" لها فیما یعرفالفقه یدرجها ك غیر أن

تعریف لها، وعدم تحدید مكانتها في النظام المؤسساتي للدولة مع غیاب تكییف قانوني 

  .(2)وواضح لها في إطار التشریع والقضاء الجزائري

، )مطلب أول(بیعة القانونیة لهذه السلطات سنحاول من خلال دراستنا هذه تحدید الط

كون أن المشرع خولها ) مطلب ثاني(كما یجب التطرق إلى صلاحیات هذه السلطات 

  .سلطات واسعة لكل سلطة في مجال معین

  :المطلب الأول

  للسلطات الإداریة المستقلةالطبیعة القانونیة 

النمط  مسایرةلقد عمدت الجزائر إلى الإسراع نحو تكییف منظومتها التشریعیة، بهدف 

الاقتصادي الحدیث، ویتجلى ذلك من خلال انسحابها التدریجي من الحقل الاقتصادي 

                                                           
(1)
  .406راشدي سعیدة، مرجع سابق، ص  - 

(2)
  .22رحموني موسى، مرجع سابق، ص  - 
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لتتحول من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة، وقد نتج عن هذا التغییر ظهور أشكال جدیدة 

  (1) سلطات الإداریة المستقلةالمثل في من هیئات الضبط الاقتصادي تت

ومنه حتى نصل إلى تحدید الطبیعة القانونیة لهذه السلطات المستقلة یجب أولا تحلیل 

الفرع (مضمون عبارة السلطة الإداریة المستقلة، وفي بادئ الأمر نتطرق إلى عبارة السلطة 

وفي الأخیر نتطرق إلى  )الفرع الثاني(ثم ندرس الطابع الإداري لهذه الهیئات ) الأول

  )الفرع الثالث(الاستقلالیة الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة وكیفیة تكریسها في الواقع 

  :الفرع الأول

  الطابع السلطوي

یعتبر الطابع السلطوي من أولى الخصائص الممیزة للسلطات الإداریة المستقلة حیث 

بمثابة سلطات من وجهتین، أولا من حیث یعطي لها مكانة ممیزة كما تعتبر هذه الأخیرة 

صدار بط أما ثانیا فإنها تتمتع بسلطة إوظائفها فهي لا تقوم بالتسییر وإنما تقوم بالض

سنتطرق أولا إلى ، وعلیه التنفیذیةالقرارات التي هي من الاختصاصات الأصیلة للسلطة 

  (2).یة المستقلةتعریف السلطة ثم ثانیا إلى أساس هذه الأخیرة في الهیئات الإدار 

  تعریف السلطة: أولا

إن السلطة في اللغة تعني التسلط والتحكم وتسلط علیه أي تحكم وتمكن وسیطر، وقد 

تم إطلاق مصطلح سلطة بالنسبة للهیئات الدستوریة التقلیدیة في التشریع الفرنسي بموجب 

المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنیة للإعلام والحریات،  1978جانفي  06القانون الصادر في 

السلطة غیر أنه تم الإجماع على أرائه في تحدید مفهوم   تضاربتقد  كما أن الفقه الفرنسي

                                                           
(1)

الدفعة كسال لیلیا، السلطات الإداریة المستقلة في القطاع المالي في الجزائر، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،  - 

  .8، ص 2008السادسة عشر، الجزائر، 

(2)
  .25-24هبول إیمان، مرجع سابق، ص ص  - 



 النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة                              : الفصل الأول
 

29 
 

 استشاریا أنها لا تعني مجرد سلطة لتقدیم الآراء ولا حتى لجنة الحكماء التي تلعب دورا

  .(1) محضا

أن السلطة التي خُولت للسلطات الإداریة المستقلة لیست سلطة  وما تجدر الإشارة إلیه

بالمعنى التقلیدي للسلطة التي تتمتع بها السلطة القضائیة والتشریعیة والسلطة التنفیذیة وإنما 

هي بمفهوم إعطاء هذه الهیئات المستقلة القدرة على اتخاذ القرارات التي تسمح لها مباشرة 

  (2).لأجلهاالاختصاصات التي استحدثت 

ى مجلس الدولة هو وباستقراء النصوص القانونیة المنشئة للسلطات الإداریة، حت

ترف بمفهوم السلطة الإداریة المستقلة غیر أنه لم یبین خر لم یتناول هذه المسألة فهو یعالآ

  (3).ما المقصود بالسلطة

القانون وحتى یمكن الوصول إلى تعریف للسلطة فإنه یستوجب علینا الرجوع إلى 

في  المقارن خاصة الفقه الفرنسي منه والذي من خلاله یمكن القول أن السلطة لا تنحصر

تقدیم الآراء والاسترشادات فهذه السلطات المستقلة لیست مجرد هیئات استشاریة إنما تتمتع 

بسلطة إصدار القرارات التي یعود اختصاصها الأصلي إلى السلطة التنفیذیة فالسلطات 

  (4).المستقلة هي سلطات إداریة من سلطات الدولة ولیست سلطة رابعة الإداریة

.  

.  

                                                           
(1)

ضبط : ، الملتقى الوطني السابع حول"دور السلطات الإداریة المستقلة في ضبط النشاط الاقتصادي"زایدي حمید،  - 

، 2013دیسمبر  10و  09سعیدة، یومي  النشاط الاقتصادي في الجزائر بین التشریع والممارسة، جامعة الطاهر مولاي،

  .6ص 

(2)
  .مرجع نفسه - 

(3)
  .26هبول إیمان، مرجع سابق، ص  - 

(4)
  .مرجع نفسه – 
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  قلةأساس سلطة الهیئات الإداریة المست: ثانیا

یقوم أساس السلطة في إطار الهیئات الإداریة المستقلة على ما یمنح لها من 

اختصاصات أو سلطات بهدف ضبط السوق، هذا الاختصاص الذي كان في السابق من 

الاختصاصات الأصلیة للسلطة التنفیذیة، هذا ما یدل على انسحاب هذه الأخیرة من تسییر 

الشؤون الاقتصادیة والمالیة خاصة وتحویل الاختصاص في مجال ضبط السوق إلى 

  .(1) هیئات جدیدة

ات صفة السلطة الإداریة وما یمكن قوله عن أساس السلطة أن ما یمنح لهذه الهیئ

والسلطات ع بین التنظیم المحكم والخاص بالسلطات الإداریة المستقلة هو الجم المستقلة

سلطات بأتم معنى الكلمة، كما تجدر الإشارة إلى أن بعض المخولة لها، مما یجعلها بمثابة 

السلطات الإداریة المستقلة تمتلك سلطة القمع أو الردع والتي هي تقلیدیا معترف بها 

كن القول أن عبارة السلطة الممنوحة لهذه الهیئات لا لصالح السلطات القضائیة ومنه یم

  .(2)شك فیها

  :الفرع الثاني

  الطابع الإداري

عة الإداریة المضفاة على الهیئات الإداریة المستقلة هي إحدى العناصر إن الطبی

المكونة لطبیعتها الخاصة، وكونها نشئت لأول مرة بفرنسا في سنوات السبعینات كیفت 

ضمن فئة الدولة  إدراجهاالمستقلة مما یزیل أي شك حول  بالسلطات الإداریةقانونا 

الجزائري أن استعمال المشرع لمصطلح شارة إلیه في التشریع الإ وما تجدر، (3)الإداریة

                                                           
(1)
  .27، ص هبول إیمان، مرجع سابق – 

(2)
  .28حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 

(3)
  .29رحموني موسى، مرجع سابق، ص  - 
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سلطة ضبط مستقلة تارة، وهیئة مستقلة تارة أخرى یطرح إشكالا وأمام غیاب تكییف صریح 

نطلاقا من امن طرف المشرع فإنه یستوجب علینا البحت عن الطابع الإداري هذه السلطات 

  (1).موقف الفقه والقضاء

  موقف الفقه: أولا

المقارن نجدهم یعتمدون  إن أغلبیة الفقهاء سواء في القانون الجزائري أو في القانون  

، ففي الفقه الفرنسي مثلا لا لمستقلةمعاییر قانونیة لتحدید الطابع الإداري للهیئات الإداریة ا

التقلیدیة ذلك أنها تشكل فئة جدیدة  یمكن تصنیف هذه الهیئات ضمن الهیئات الإداریة 

من جانب الرقابة  التنفیذیةضمن الهیئات الإداریة، إضافة إلى كونها مستقلة عن السلطة 

، أما في الجزائر فقد فصل (2)ووظیفیة عضویةالسلمیة أو الوصائیة مع تمتعها باستقلالیة 

في هذه المسألة فنص على أن هدف هذه الهیئات هو الحفاظ على زوایمیة رشید  الأستاذ

تطبیق القانون في مجال اختصاصها كما یقول الأستاذ أن الأعمال الصادرة عن هذه 

ت بمثابة أعمال الإدارة ، القرارات النافدة، من صلاحیات السلطة العامة، تقلیدیا الهیئا

  .(3)معترف بها للسلطات الإداریة

 موقف القضاء: ثانیا

من خلال اجتهادات مجلس الدولة والمجلس الدستوري الفرنسي فقد أجمع القضاء 

الفرنسي على اعتبار السلطات الإداریة المستقلة جزء من الجهاز الإداري الفرنسي فقد 

                                                           
(1)

في المجال  الضبط المستقلةسلطات حول  ، أعمال الملتقى الوطني"والغاز لجنة ضبط الكهرباء " سالي عبد الكریم، ع -  

، ص 2007ماي  24و  23بجایة، أیام  عبد الرحمن میرة، جامعة ،الاقتصادیةالعلوم والمالي ، كلیة الحقوق و  الاقتصادي

154.  

(2)
  .29هبول إیمان، مرجع سابق، ص  - 

(3)
  .30حدري سمیر، مرجع سابق، ص  - 
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، وذلك بالاعتماد على (1)صرح المجلس الدستوري بان هذه الهیئات تكتسي الطابع الإداري

  :معیارین أساسیین وهما

  .الطعن في قرارات الهیئات الإداریة المستقلة طرق -

  .(2)المعترف بها للسلطات الإداریة التقلیدیة السلطات المخولة لهذه الأخیرة و -

مطروحة  نازعات المتعلقة بهذه السلطات تكونأما بالنسبة للقضاء الجزائري فإن الم

، (3)از الإداري للدولةأمام القضاء الإداري وهذا ما یؤكد أن هذه الهیئات تدخل في الجه

بالإضافة إلى أن مجلس الدولة تطرق إلى الطابع الإداري في قرار صادر عنه في قضیة 

ضد محافظ بنك الجزائر، علما أنه توصل في الأخیر ضمن قراره إلى اعتبار " یونین بنك"

اللجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلة، رغم غیاب أي نص صریح ضمن قانون النقد 

  .یتضمن مصطلح الطعن بالإلغاء والقرض

وفي الأخیر ما یمكن قوله أن الطابع الإداري للهیئات المستقلة یتأكد من خلال 

إلى جانب طرح منازعاتها أم القضاء الإداري هذا من جهة، ومن  لهاالسلطات المخولة 

 للنصوص من طرف المشرع الجزائري من القانون الفرنسي في الإیمائيأخرى التقلید جهة 

إطار ما یعرف بالضبط الاقتصادي یؤدي بنا إلى القول أن خلاصة مجلس الدولة الفرنسي 

  (4)یمكن الأخذ بها في القانون الجزائري فیما یتعلق بالسلطات الإداریة المستقلة

.  

                                                           
(1)
  .30هبول إیمان، مرجع سابق، ص  - 

(2)
، الملتقى الوطني "في شرعیة سلطات الضبط المستقلة: دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة"أیت وازو زاینة،  - 

، جامعة عبد الرحمن حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة

  .352، ص2007ماي  24و 23میرة، بجایة، یومي 

(3)
  .32حدري سمیر، مرجع سابق، ص - 

(4)
  .33، ص مرجع نفسه – 
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  :الفرع الثالث

  الطابع الاستقلالي

الإداریة یعتبر عنصر الاستقلالیة من أهم الخصائص والممیزات التي تمیز السلطات 

المستقلة فهي تعتبر الصفة البارزة في تنمیتها والمحرك الرئیسي في أداء هذه السلطات 

لمهامها وكذا تمییزها عن الإدارات التقلیدیة، لكن مع اختلاف واضح في درجة تمتع كل 

سلطة بها ونظرا للأهمیة الكبیرة التي یكتسیها عنصر الاستقلالیة في تمییز هذه الهیئات 

  .(1)، وفیما تكمن هذه الاستقلالیةینا دراسة مدى استقلالیة هذه الهیئاتوجب عل

  مفهوم الاستقلالیة: أولا

یقصد بالاستقلالیة من الناحیة القانونیة عدم خضوع السلطات الإداریة المستقلة 

وعدم  الذي تتمیز به الإدارة التقلیدیةللرقابة الرئاسیة ولا للوصایة الإداریة ولا للتدرج الهرمي 

  .(2)كانت أو تنفیذیة و أوامر من أیة جهة، سلطة رئاسیةتلقیها أیة تعلیمات أو توجیهات أ

ویة ریة المستقلة تتمتع باستقلالیة عضوعلى خلاف الإدارة التقلیدیة فإن السلطات الإدا

 لا تخضع للرقابة القضائیة أنهاووظیفیة سواء بالنسبة للسلطة التنفیذیة أو التشریعیة، غیر 

بالإضافة إلى أن هذه الهیئات تتمتع بسلطات واسعة تجعلها تختلف عن الأجهزة 

الحیاد عند تولیها لمهمة ضبط القطاع  نالاستشاریة، وبفضل هذه الاستقلالیة تضم

                                                           
(1)
  .35رحموني موسى، مرجع سابق، ص  - 

(2)
 الجزائر ، الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في"مدى شرعیة السلطات الإداریة المستقلة"كسال سامیة،  -  

  .7، ص 2012نوفمبر  14و 13، قالمة، یومي 1945ماي  8كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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الاقتصادي أو المالي، طالما أن الدولة تتدخل في المجال الاقتصادي كعون فلا یتصور أن 

  .(1)تكون خصما وحكما في الوقت ذاته

  معاییر الاستقلالیة: ثانیا

ویا ووظیفیا عن ي استقلالیتها عضتكمن أصالة النظام القانوني لسلطات الضبط ف

تواجدها، فهذه الاستقلالیة هي التي تؤكد أصالتها غائیة السلطة التنفیذیة قصد التوافق مع 

في جهاز الدولة وقد أثارت استقلالیة سلطات الضبط جدالا فقهیا واسعا والبحث عن مدى 

  .(2)ا یستلزم أن یكون من ناحیتین، من الناحیة العضویة والوظیفیة لهالتكریس الفعلي 

  :من الجانب العضوي -1

  :صفة الأعضاء المیسرین -أ

من العوامل المساعد على استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة تعدد أعضاء هذه إن 

اختلاف صفاتهم ومراكزهم القانونیة، وبالرجوع إلى الأحكام المنظمة لهذه  و السلطات

، ذوي الخبرة في (3)السلطات نجدها تتكون من قضاة، محاسبین، وأساتذة التعلیم العالي

المنافسة والاستهلاك وحتى البنوك، غیر أنه یعاب على هذه  المجال الاقتصادي والمالي،

التشكیلة غیاب المهنیین والحرفیین والمتعاملین الاقتصادیین، هذا ما یؤثر على استقلالیة 

هذه الهیئات إضافة إلى أن انتماء أعضاء هذه الهیئات المستقلة إلى جهة واحدة قد یؤثر 

  .(4)هو الآخر على استقلالیتها 

.  

                                                           
(1)

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة "الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور"عیساوي عز الدین،  -  

ماي  24و 23، بجایة، یومي جامعة عبد الرحمن میرة قتصادیة،كلیة الحقوق و العلوم الا في المجال الاقتصادي والمالي،

2007، 24.  

(2)
  .49رابح نادیة، مرجع سابق، ص  - 

(3)
  .8كسال سامیة، مرجع سابق، ص  - 

(4)
  .9، ص مرجع نفسه – 
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  : ریقة تعیین الأعضاء المسیرینط -ب

رغم أن اقتراح أعضاء السلطات الإداریة المستقلة من جهات مختلفة، الوزیر المكلف 

 ف الوطني للخبراء المحاسبینیر المكلف بالتعلیم العالي، المصبالمالیة، وزیر العدل، الوز 

غیر أن سلطة التعیین ... محافظ بنك الجزائر، محافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین

  .(1)تعود لجهة واحدة وهي السلطة التنفیذیة هذا ما یؤثر على استقلالیة هذه السلطات

ضرورة توسیع دائرة الجهات المقترحة لأعضاء  زوایمیة وعلیه فقد اقترح الأستاذ رشید

والجمعیات المتخصصة في  ة إذ یجب إشراك البرلمان بغرفتیهمستقلالسلطات الإداریة ال

المجال المالي والاقتصادي وعدم حصر سلطة التعیین  في ید رئیس الجمهوریة ضمانا 

  .(2)للحیاد وتمتع الأعضاء بالاستقلالیة في أداء مهامهم

  :تحدید عهدة أو مدة انتداب الرئیس والأعضاء -ج

الأساسیة التي یعتمد علیها للتعرف على مدى تكریس استقلالیة أن من بین الدعامات 

 سلطات الضبط المستقلة تحدید مدة انتداب أعضائها إضافة إلى عدم تجدید هذه العهدة

ل في أي لحظة فعدم تحدید هذه المدة القانونیة یجعل أعضاء هذه السلطات عرضة للعز 

  .(3)یتهمة لهم، ومنه المساس باستقلالمن طرف الجهة المعین

الضبط  تلم یوحد النظام القانوني لسلطا وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري

المستقلة في مجال عهدة أعضائها، إذ لم یعتمد هذا النظام إلا للبعض من هذه السلطات 

عكس ما هو معمول به في التشریع الفرنسي أین یمارس كل أعضاء سلطات الضبط 

                                                           
(1)

الضبط المستقلة في ، الملتقى الوطني حول سلطات "السلطات الإداریة المستقلة و إشكالیة الاستقلالیة " حدري سمیر،  -  

  .47، ص2007ماي  24-23المجال الاقتصادي و المالي، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

(2)
  .9كسال سامیة، مرجع سابق، ص  - 

(3)
  .57رابح نادیة، مرجع سابق، ص  - 
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خلال عهدة قانونیة، وهذا ما من شأنه المساس باستقلالیة هذه الاقتصادي وظائفهم 

  .(1)السلطات

  :وجود نظام صارم لنظام التنافي أو إجراء الامتناع -د

قصد ضمان استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة استوجب القانون تكریس مبدأ 

أن وظیفة العضو شرع الم، كأن ینص (2)الحیاد بما فیه نظام التنافي أو إجراء الامتناع

ة عمومیة وكل یة أو وظیفلیة أو محنتتنافى مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابیة وط

  .(3)ر مباشر لمنفعة في مؤسسة ماامتلاك مباشر أو غی

  :من الجانب الوظیفي -2

  :المالي الاستقلال - أ

المستقلة بالشخصیة المعنویة ونتیجة لذلك تتمتع  الإداریةتتمتع بعض السلطات 

فقد  استقلالیتهاحاسما لقیاس درجة ، غیر أن هذا لا یعد عاملا والإداريبالاستقلال المالي 

من  واستثناء المستقلة المالي عند معظم السلطات الإداریةكرس المشرع الجزائري الاستقلال 

بالشخصیة المعنویة  عتبار أنهما لا تتمتعانلمصرفیة باذلك مجلس النقد والقرض واللجنة ا

من حیت التمویل، لكن حتى وإن اعترف المشرع لبعض  التنفیذیةوبالتالي تبعیتهما للسلطة 

المستقلة صراحة بالاستقلال المالي إلا أنها تبقى خاضعة لرقابة السلطة  الإداریةالسلطات 

قد والقرض تحدد من طرف وزارة نجد أن میزانیة مجلس الن المثالوعلى سبیل  التنفیذیة

  .(4)التجارة

.  

.  

                                                           
(1)
  .58، ص رابح نادیة، مرجع سابق - 

(2)
  .27أحمد، مرجع سابق، ص  أعراب - 

(3)
  .11بق، ص ا، مرجع سكسال سامیة - 

(4)
  .مرجع نفسه  - 
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  :الاستقلالیة في إعداد المیزانیة - ب

إلى جملة من میزانیتها  إعدادناء المستقلة أث الإداریةلطات غالبا ما تتعرض الس

التأثیرات التي تمس باستقلالیتها، كعدم منحها الوسائل المادیة والمالیة الضروریة لممارسة 

  .(1)باستقلالیةنشاطها 

  :الإداريالاستقلال  -ج

من خلال عدة عوامل والتي من بینها تحدید مهام  الإداريیتجلى هذا الاستقلال 

إلى تحدید رواتبهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن  إضافةالمستخدمین وتصنیفهم 

ما هو الحال والتقنیة یتم من قبل رؤساء هذه الهیئات المستقلة ك الإداریةتنسیق المصالح 

ا رئیس اللجنة في لجنة تنظیم عملیات في مجلس المنافسة مثلا وكذ بالنسبة لرئیس المجلس

  .(2)البورصة ومراقبتها

 :الاستقلالیة من حیث وضع النظام الداخلي -د

المستقلة  الإداریةتتجلى الاستقلالیة الوظیفیة حسب هذا المظهر في حریة السلطات 

في اختیار القواعد التي من خلالها یتقرر كیفیة تنظیمها وسیرها دون تدخل أي جهة 

إلى عدم خضوع نظامها الداخلي إلى مصادقة هذه  بالإضافة، التنفیذیةخاصة السلطة 

  .(3)الأخیرة

  

  
                                                           

(1)
نسي المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، دراسة مقارنة بالقانون الفر  الإداریةشریف، السلطات كتومحمد  - 

  .270، ص2005معمري، تیزي وزو،  مولوددولة في القانون، تخصص القانون العام، جامعة أطروحة لنیل شهادة دكتوراه 

(2)
  .11كسال سامیة، مرجع سابق، ص - 

(3)
  .56، ص مرجع سابق السلطات الإداریة المستقلة و إشكالیة الاستقلالیة،  حدري سمیر، - 



 النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة                              : الفصل الأول
 

38 
 

  :الأوامر والاقتراحات وإعطاءالقرارات  اتخاذالاستقلالیة في  -ه

  .(1)تعدیلها أو تغیرها من قبل أي سلطة علیا في الدولة أو إبطالهایجب  بحیث لا

 :المطلب الثاني                                

  المستقلة الإداریةصلاحیات السلطات                       

المستقلة جمعها لعدید الاختصاصات والتي تسمح  الإداریةمن خصوصیة السلطات 

لها من تحقیق مهمة الضبط التي وجدت لأجلها، بحیث أنها لا تكتفي بحل النزاعات وإنما 

إضافة  میة التي تحقق التوازن الاقتصاديتتعدى ذلك إلى القیام بعملیة تحدید القواعد التنظی

لال تنظیم الرقابة إلى ضمان احترام الأعوان الاقتصادیین لما تسنه من أحكام من خ

المستقلة بخاصیة الجمع بین  الإداریةد لا تتمتع جمیع السلطات الفعالة، لكن ق

، وعلیه سنحاول دراسة هذه (2)الاختصاصات حیث تختلف باختلاف كل سلطة

في الفروع  بیقها من هذه السلطات وذلكومدى تطالاختصاصات من حیث مدى توفرها 

  .(3):الثلاثة التالیة

  

  

  

  

                                                           
(1)
  . 12كسال سامیة، مرجع سابق، ص  - 

(2)
لنیل  مذكرة، النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في المجال المالي والاقتصادي في الجزائر، البشیربن مداني  -  

  . 56، ص 2012شهادة الماستر في القانون ، فرع قانون اقتصادي ، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

(3)
  .35هبول إیمان ، مرجع سابق، ص  - 
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  :الفرع الأول

  وظیفة الضبط والتنظیم

  وظیفة الضبط: أولا

 تنظیم عمومي لنشاط أو مجال معین یعرف الضبط من الناحیة القانونیة على أنه

ویجب  التخصص واستقلالیة الفاعلین فيبهدف تغلیب المصلحة العامة مع احترام التعددیة 

هذا التنظیم منافسة صادقة وفعالة ویحقق أهدافا للمصلحة العامة یمكن تلخیصها  یثبتأن 

  (1).الإقلیمفي ضمان المنافسة وخدمة كافیة على 

ل صلاحیة الضبط بالنسبة لسلطات الضبط في حمایة المنافسة من أي وتتمث

  (2).نلمتعاملین الاقتصادییتجاوزات والعمل على تنشیطها بین ا

كما تضع سلطة الضبط قواعد اللعبة التي یجب على هؤلاء احترامها فعلى سبیل 

أین " موبیلیس، جازي، نجمة"المتعاملین المثال في مجال ضبط سوق المواصلات بین 

ضبطت سلطات الضبط الحد الأدنى للأسعار، وبإصدار تنظیم یشمل جمیع المتعاملین 

وتسویة وضعیة المتعاملین اتجاه الزبائن بما یتعلق بالرقم المجهول، حمایة الفوترة على 

  (3).لمبدأ المنافسة

  وظیفة التنظیم: ثانیا

تعتبر السلطة التنظیمیة من أسالیب ممارسة العمل الإداري في الدولة لهذا عرفت 

تنوعا وتطورا من حیث الأنظمة الصادرة عنها، طبیعتها القانونیة، الجهات التي تختص 

                                                           
(1)
  .13زایدي حمید، مرجع سابق، ص  - 

(2)
  .36هبول إیمان، مرجع سابق، ص  - 

(3)
  .مرجع نفسه - 
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رة التي عرفت تطورا یمنح هذه السلطة التنظیمیة لهیئات جدیدة هي یبإصدارها هذه الأخ

وهذا راجع لحساسیة القطاعات التي تشرف على تسییرها هیئات الضبط الاقتصادي 

  .(1)وتنظیمها

وتتعدد طرق ممارسة السلطات الإداریة المستقلة للاختصاص التنظیمي فبعضها لا 

یمارسه بشكل فعلي، إلا أنها تساهم فیه بكیفیات متعددة تتراوح بین الاستشارة، تقدیم الآراء 

تنظیمات، في حین أن البعض الآخر یمارسه بشكل والتوصیات وحتى المشاركة في إعداد ال

  .(2)فعلي عن طریق إصدار الأنظمة في القطاع الذي تشرف علیه

  :الفرع الثاني

  وظیفة الرقابة والتحكیم

إن السلطات الإداریة المستقلة تمارس صلاحیة الرقابة والتحكیم من أجل أداء مهامها 

الحقوق والحریات مع الحفاظ على القطاع والتي تتمثل في حمایة المستهلك، وكذا حمایة 

فهذا یتطلب رقابة صارمة بهدف التأكد من أن المتعاملین الاقتصادیین یعملون على احترام 

  .(3)القانون والتنظیم المعمول به

    وظیفة الرقابة: أولا

إن إنشاء السلطات الإداریة المستقلة من أهم  صور التنظیم المالي، والتي من خلالها 

یسعى المشرع إلى تحقیق الضبط الاقتصادي، وهذا الأخیر لا یأتي إلا من خلال منحها 

                                                           
(1)

التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  فتوس خدیجة، الاختصاص - 

  .10، ص 2010القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

(2)
  .مرجع نفسه - 

(3)
  .38هبول إیمان، مرجع سابق، ص  - 
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سلطة الرقابة، والتي یجب أن تكون حریصة، معمقة  هامة، ومن ضمنها نجد سلطات

  .ة كبیرةومتواصلة، ذلك أنها تكتسي أهمی

  :نطاق الرقابة -1

فإن مبدأ حریة التجارة  1996من الدستور الجزائري لسنة  37طبقا لنص المادة 

فهو  سیما في المجال الماليلابتأطیر تلك الممارسة  قام المشرعوالصناعة مضمون، وعلیه 

ة یعد أهم  القطاعات الاقتصادیة، حیث تم منح السلطات الإداریة المستقلة سلطات رقابی

هامة تنصب أساسا على الالتحاق بالسوق أو المهنة، تنظیم وسیر البنوك والمؤسسات 

  (1).المالیة

  :وسائل ممارسة الرقابة -2

تحت ید السلطات الإداریة المستقلة في إطار ممارسة اختصاصها لقد تم وضع 

كز الرقابي مجموعة من الوسائل القانونیة وذلك بهدف تحقیق النجاعة المطلوبة، فیرت

الاختصاص الرقابي للجنة المصرفیة في مجال النقد والقرض على أسس هامة حیث تعتبر 

 تمارس من طرف مفتش البنك والنقد ، كما أنها تعتبر رقابة في عین المكان،دائمةرقابة 

  (2).وتكون شاملة لجمیع النشاطات أو تخص أجزاء هامة فیها

  وظیفة التحكیم: ثانیا

تداعیا لدور القضاء العامل على حل مختلف النزاعات بین الأشخاص في جمیع 

المجالات سواء الاجتماعیة أو الرقابیة أو المالیة، ولقد زودت السلطات الإداریة المستقلة 

بهذا الاختصاص بهدف التخفیف عن الجهات القضائیة من جهة، ومن جهة ثانیة لقربها 

                                                           
(1)
  .     38كسال لیلیا، مرجع سابق، ص  – 

(2)
  .41، ص رجع نفسهم  - 
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في المجالات التقنیة التي تصعب على القضاة  من المجال المكلفة بضبطه خاصة

  (1).المكونین تكوینا قانونیا

ویعرف التحكیم على أنه تقنیة تهدف إلى إعطاء حل لمسألة معینة تهتم بالعلاقات 

مین یأخذون أو عدة أشخاص آخرین، محكم أو محكبین الطرفین أو أكثر بواسطة شخص 

  (2).أن یولي الأطراف تلك المهمة للدولةسلطتهم من اتفاق خاص ویستندون علیه دون 

وما تجدر الإشارة إلیه أنه لیست كل الهیئات الإداریة المستقلة تتمتع بالاختصاص 

التحكیمي، ففي المجال المالي مثلا تتمتع فقط لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة بهذا 

ة ضبط الكهرباء هد هذا الاختصاص لدى لجنتصاص، أما في المجال الاقتصادي فنشالاخ

  (3).والغاز

  :ع الثالثالفر 

  وظیفة التحقیق والعقاب

مهام التحقیق وتوقیع العقوبات اختصاصات أصلیة للسلطات  ممارسةبالرغم من 

القضائیة دون غیرها إلا أن السلطات الإداریة یمكنها أیضا ممارسة هذا الاختصاص 

  (4).بجانب السلطة القضائیة

  

                                                           
(1)
  .67بن مداني البشیر، مرجع سابق، ص  - 

(2)
 رة لنیل شهادة الماستر في الحقوقنواحد منال، التحكیم كآلیة لتسویة النزاعات أمام سلطات الضبط الاقتصادي، مذك - 

  .07، ص 2014 لحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،تخصص قانون الضبط الاقتصادي، كلیة ا

(3)
  .67مداني البشیر، مرجع سابق، ص بن  - 

(4)
، الملتقى الوطني حول "المكانة الدستوریة للسلطات الإداریة المستقلة في النظام القانوني الجزائري"عباسي سهام،  -  

 14و  13، قالمة، یومي 1945ماي  08السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .10، ص 2012 نوفمبر
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  وظیفة التحقیق: أولا

تمتلك معظم السلطات الإداریة المستقلة وسائل تحقیق تسمح لها بالحصول على 

المعلومات حول القطاع الذي تتولى ضبطه سواء كان ذلك في المجال المالي أو 

الاقتصادي وسواءٌ كانت تلك التحقیقات قسریة تشبه التحقیقات التي یقوم بها أعوان الشرطة 

المعاینة لكنها تتعدى إلى البحث عن المخالفات، أو القضائیة والتي لا تتوقف فقط عند 

كانت غیر قسریة كالدخول إلى محلات المؤسسات المعنیة وفحص المستندات والوثائق 

للحصول على المعلومات، وإن كان هذا النوع من التحقیقات لا یثیر إشكالیة التعدي على 

ى اختصاص في الأصل هو ع الأول یمثل تعدیا علختصاصات السلطة القضائیة فإن النو ا

  .(1)من مهام القاضي دون غیره

ریة ما یتمتع به المقرر طات الإداریة لسلطات التحقیق القسومن أمثلة ممارسة السل

في مجلس المنافسة الجزائري من فحص الوثائق واستلامها حیثما وجدت ومهما كانت 

  (2).طبیعتها كما یمتلك صلاحیة حجز تلك الوثائق والمستندات

  وظیفة العقاب: نیاثا

من أهم أخطر السلطات تعتبر سلطة العقاب التي تخول للهیئات الإداریة المستقلة 

باعتبار أن هذا الأمر یقضي على الاختصاص الأصیل الذي یؤدیه القاضي الجزائي، كما 

یعد تعدیا على الأصل المعروف في القانون الجنائي الذي هو التجریم، ما دام أن طبیعة 

  .(3)تكون بدرجة أولى إداریة ولیست جزائیةالعقاب 

                                                           
(1)
  .10كسال سامیة، مرجع سابق، ص  - 

(2)
  .مرجع نفسه – 

(3)
  .116إرزیل الكاهنة، مرجع سابق، ص  - 
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وما تجدر الإشارة إلیه أن منح السلطات الإداریة المستقلة سلطة وضع القواعد 

التنظیمیة، ومنحها اختصاص متابعة تطبیق هذه التنظیمات والتحقیق بشأنها مع منحها 

یمكن  الحق في توقیع العقوبات أمر یتناقض مع مبدأ التخصص في السلطات الذي لا

  .(1)بموجبه لسلطة واحدة أن تمارس اختصاص التنظیم

  :المبحث الثالث

  :الرقابة القضائیة على أعمال السلطات الإداریة المستقلة

إذا كانت الاستقلالیة التي تتمتع بها الهیئات الإداریة المستقلة تجعلها تفلت من 

الرقابتین السلمیة والوصائیة فإن المشرع أخضعها لنوع آخر من الرقابة ألا وهي الرقابة 

هذه السلطات غیر أن هذا القضائیة والتي تعتبر بمثابة رقابة بعدیة أو لاحقة على أعمال 

ة یفتقد إلى هیئة قضائیة مختصة تقوم برقابة كل الهیئات وتعمل على توحید النوع من الرقاب

  .(2)الاجتهاد القضائي في مجال الضبط الاقتصادي

وبهذا سوف نتطرق في المبحث الثالث إلى أنواع الرقابة التي تخضع لها السلطات 

  ).لب الثانيالمط(ثم إلى الجهات القضائیة المختصة ) المطلب الأول(الإداریة المستقلة 

  :المطلب الأول

  ع لها السلطات الإداریة المستقلةأنواع الرقابة القضائیة التي تخض

إذا كان المشرع والقضاء الجاري على الخصوص قد رسم للقاضي الإداري الحدود 

التي یمكنه تجاوزها لحل النزاعات المعروضة أمامه من جهة، فإنه من جهة أخرى قد 

فرض علیه استعمال صلاحیاته الكاملة في المسائل التي یجب علیه التدخل فیها لفرض 

                                                           
(1)
  .11كسال سامیة، مرجع سابق، ص  - 

(2)
  .82بن مداني البشیر، مرجع سابق، ص  - 
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سف الإدارة، ومن أهم هذه الصلاحیات إلغاء القرارات احترام القانون وحمایة المواطن من تع

تسبب التي ثبت بشأنها تجاوز السلطة ومثال ذلك القرارات المشوبة باللامشروعیة التي 

أضرارا للمتعاملین سواء أكان ذلك في المجال المالي أو الاقتصادي، وحیث أنه من المقرر 

 تكون خصما وحكما في نفس الوقت أنقانونا ومستقر علیه قضاء أنه لا یمكن للإدارة 

الفرع (وعلیه فإن دور القاضي یكمن في مراقبة المشروعیة وإلغاء القرار خل دعوى الإلغاء 

الفرع (وتقریر مسؤولیة الإدارة إذا ما تسببت هذه الأخیرة في إحداث أضرار للغیر ) الأول

  . (1))الثاني

  :الفرع الأول

  دعوى الإلغاء

إلى القضاء الموضوعي المندرج تحت غطاء الشرعیة وتدور تنتمي دعوى الإلغاء 

المنازعة التي ینظرها حول تحدید المراكز القانونیة الموضوعیة لأنها تستهدف مخاصمة 

  (2).الأعمال القانونیة المشوبة بعدم المشروعیة

كما أن دعوى الإلغاء من النظام العام ویترتب على ذلك أن القضاء المختص یقبلها 

ا سواء وجدت نصوص قانونیة تقررها أم لا، وهي تنصب على جمیع القرارات ویطبقه

الإداریة ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك، كما لا یجوز لرافع دعوى الإلغاء أن یطلب 

  (3).سحبها بعد نشرها أمام الجهات القضائیة المختصة

                                                           
(1)
  .48هبول إیمان، مرجع سابق، ص  - 

(2)
القضائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  الماجستیر، شعبة  الازدواجء في ظل بوحدید فارس، إجراءات سیر دعوى الإلغا - 

  .13، ص 2005القانون الإداري والمؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

(3)
  .مرجع نفسه - 
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المطعون  الإلغاء وذلك بالدفع بعدم مشروعیة القرارویرفع صاحب المصلحة دعوى 

فیه، والمقصود هنا أن هذه الدعوى موجهة ضد القرار الصادر عن السلطة الإداریة 

المستقلة من أجل إلغائه من قبل القاضي الإداري المختص عن طریق النظر في مدى 

  (1).مشروعیته

وتنحصر سلطات القاضي المختص في مسألة البحث عن مشروعیة القرارات الإداریة 

بعدم المشروعیة، والحكم بإلغاء هذه القرارات إذا ما تم التأكد من عدم المطعون فیها 

  (2).مشروعیتها وذلك بحكم قضائي ذوا حجة عامة ومطلقة

كما أن القرار الإداري لا یكون مشروعا ومنتجا لآثاره إلا بحضور كافة أركانه وأن لا 

  (3).یشوب هذه الأركان أي عیب، وإلا فإن مآله سیكون البطلان

هدف إخضاع القرار الإداري لمبدأ المشروعیة إلى تحقیق التوازن بین ما للإدارة من وی

، وقد استقر الفقه والقضاء على إلغاء (4)سلطات وامتیازات وما للأفراد من حقوق وحریات

یستند إلى أحد عیوب المشروعیة والمتمثلة في عیوب المشروعیة  الذي القرار الإداري

عیب (، وعیوب المشروعیة الداخلیة )عیب عدم الاختصاص، عیب الشكل(الخارجیة 

  (5))مخالفة القانون، عیب السبب، وعیب الانحراف في استعمال السلطة

  

                                                           
(1)
  .48هبول إیمان، مرجع سابق، ص  - 

(2)
، )نظریة الدعوى(الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات  -  

  .314، ص 2005الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

(3)
، العدد السادس، مجلة مجلس الدولة الجزائري، »داري في الجزائر الواقع والآفاقالقضاء الإ« بودریوة عبد الكریم، -  

  .20، ص 2005

(4)
المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، »الحریة في ظل الظروف الاستثنائیةإشكالیة  الموازنة بین السلطة و  «بایة،  سكاكني - 

  .  38، ص 2009تیزي وزو، العدد الأول،  مولود معمري، ، كلیة الحقوق، جامعةالسیاسیة

(5)
 - ZOUAIMIA (R) et ROUALLT (M-C) , droit administratif , éd BERTI , Alger, pp, 258-259. 
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  عیوب المشروعیة الخارجیة: أولا

  : الاختصاصعدم عیب  -1

إن اختصاص سلطات الضبط المستقلة في ممارسة مهامها مبني على قواعد 

سیما تلك المتعلقة بالشكلیة القانونیة وعدم احترام عیة محددة یجب علیه احترامها، لاموضو 

سلطات الضبط لجمیع هذه الإجراءات والقواعد قد یشیب قرارها عیب الاختصاص مما 

  .(1)عدم مشروعیته یستدعي إلغائه من طرف القاضي على أساس

  :عیب الشكل -2

بالرجوع إلى مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة نلاحظ 

أنها قد استلزمت بعض الشكلیات والإجراءات، سواء تلك المتعلقة بالإجراءات السابقة على 

ومخالفتها یجعل اتخاذ القرار الإداري أو تلك المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار الإداري 

  .(2)القرار محل دعوى إلغاء

  عیوب المشروعیة الداخلیة: ثانیا

  :عیب مخالفة القانون -1

یكون القرار الإداري معیبا بعیب مخالفة القانون إذا ترتب عنه إنشاء أو تعدیل أو 

إلغاء مراكز قانونیة خاصة أو عامة بصورة مخالفة للنظام القانوني السائد في الدولة 

  (3).بمفهومه الواسع

                                                           
(1)
  .99رحموني موسى، مرجع سابق، ص  - 

(2)
  .102، ص مرجع نفسه – 

(3)
مزیان هشام، العلاقة بین السلطات الإداریة المستقلة و القضاء في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة  - 

الماجستیر في القانون، فرع القانون، تخصص هیئات عمومیة وحوكمة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد 

  . 134، ص2015الرحمن میرة، بجایة، 
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  :ویمكن تصور مخالفة سلطات الضبط المستقلة للقانون في إحدى الصور التالیة

فة موضوع القرار، خطأ مصدر القرار في لالخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة، مخا

ا لنص قانوني غیر ذلك ط قرارا تطبیقتفسیر القاعدة القانونیة، مثلا أن تتخذ سلطة الضب

  .(1)ه، مما یخرجه عن نطاقه المشروعالواجب تطبیق

  :عیب السبب -2

یجب أن یستند قرار سلطات الضبط إلى سبب صحیح وإلا كان مشوبا بعیب عدم 

  .(2)المشروعیة وبالتالي وجوب إلغائه من الجهة القضائیة المختصة

  :عیب الانحراف في استعمال السلطة -3

المشروعیة الداخلیة للقرارات یعد الانحراف في استعمال السلطة من بین حالات 

، ویكمن الهدف من (3)الإداریة وأحد أسباب الحكم بإلغائها وهذا العیب یشوب ركن الهدف

إنشاء سلطات الضبط المستقلة في حمایة النظام العام الاقتصادي بما في ذلك حمایة 

  .(4)مصالح المستهلكین والأعوان الاقتصادیین على حد سواء

  

  

  

  

                                                           
(1)
  .107، صمرجع سابق رحموني موسى، - 

(2)
  .109مرجع نفسه، ص - 

(3)
  .109عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  - 

(4)
  .109رحموني موسى، مرجع سابق، ص  - 
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  :الفرع الثاني

  دعوى التعویض

دعوى التعویض هي الدعوى التي یرفعها المتضرر من قرار مشروع اتخذته هیئة 

، ویجب توفر (1)إداریة مستقلة، وهي تمثل أیضا دعوى مسؤولیة هیئات الضبط المستقلة

  .(2)إضافة إلى ركني الضرر والخطأ وجود علاقة سببیة بینهما

دعوى التعویض بإلغاء القرار عند  وعلى عكس دعوى الإلغاء، لا یكتفي القاضي في

  (3).التحقق من عدم مشروعیته بل أكثر ذلك إذ یمكن للقاضي تعدیل القرار وحتى إصلاحه

 ولة على أساس مخاطر جهاز العدالةوتجد هذه الدعوى أساسها في مسؤولیة الد

بحیث تثور مسؤولیة الدولة عن الأخطاء المرتكبة من طرف هیئات الضبط المستقلة في 

  .(4)إطار ممارستها لمهامها ذات الطابع القضائي

غیر أن الإشكال المطروح یتمحور حول الجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعوى 

التعویض باعتبار أن المشرع لم یشر من خلال النصوص المنشئة لهذه السلطات المستقلة 

  (5).؟إلى ذلك

.  

                                                           
(1)

، الملتقى الوطني حول سلطات "تكریس الرقابة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري"مادیو لیلى،  - 

جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي  كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، المالي،المستقلة في المجال الاقتصادي و ضبط ال

  .269، ص 2007ماي  24و 23

(2)
  .91مداني البشیر، مرجع سابق، ص  نب - 

(3)
  .273مادیو لیلى، مرجع سابق، ص  - 

(4)
  .مرجع نفسه - 

(5)
  .91بن مداني البشیر، مرجع سابق، ص  - 
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  بالنسبة للمشرع الفرنسي: أولا

السباق في هذا المجال نجد أنه منح ) المشرع الفرنسي(الأخیر باعتبار هذا 

الاختصاص في هذا النوع من الدعوى إلى مجلس الدولة، بحیث یتعدى اختصاص هذا 

الأخیر دعوى الإلغاء إلى دعوى التعویض، بحیث یمكن لمجلس الدولة البث في الطلبین 

  .(1)طلب التعویضمعا كأن یطلب المتقاضي إلغاء القرار ویرفق طلبه هذا ب

  بالنسبة للمشرع الجزائري: ثانیا

بالنسبة للقانون الجزائري فإن الدعوى ترفع ضد الدولة في الحالة التي لا تتمتع فیها 

والقرض  و علیه الحال بالنسبة لمجلس النقدسلطة الضبط بالشخصیة المعنویة مثلما ه

واللجنة المصرفیة، غیر أن مشكل الاختصاص یطرح بالنسبة لهیئات الضبط التي تتمتع 

بالشخصیة المعنویة، فباعتبار تمتع  هذه الأخیرة بالشخصیة المعنویة فلا یمكن رفع 

الدعوى ضد الدولة، كما أنه لا یمكن أن یتم تصنیف هیئات الضبط المستقلة في فئة 

أو  وصائیةت الطابع الإداري لكونها لا تخضع لأي رقابة إداریة المؤسسات العمومیة ذا

  .(2)سلمیة

  :المطلب الثاني

  أعمال السلطات الإداریة المستقلةالجهات القضائیة المختصة بالرقابة على 

سلطات الضبط، لم یعد هناك مجال للشك بأنها د التطرق إلى الطبیعة القانونیة لبع

تعتبر سلطات إداریة تتمتع بالاستقلالیة تعمل باسمها ولصالح الدولة في مجالات الضبط 

الاقتصادي والمالي لا تخضع لا للرقابة الوصائیة ولا للرقابة السلمیة، إلا أن هذه السلطات 

                                                           
(1)
  .273سابق، ص مادیو لیلى، مرجع  - 

(2)
  .274، ص مرجع نفسه - 
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إدارة فتخضع إلى رقابة القاضي تخضع للرقابة القضائیة، ربما أنه تعد هذه السلطات ب

الإداري واستثناء من ذلك نجد أن مجلس المنافسة وعلى الرغم من كونه سلطة إداریة إلا 

أنه یخضع لرقابة القاضي العادي وعلیه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى اختصاص 

ل ثم إلى اختصاص القضاء العادي في الرقابة على أعما) الفرع الأول(القضاء الإداري 

  .(1)السلطات الإداریة المستقلة

  :الفرع الأول

  رقابة القضاء الإداري على أعمال السلطات الإداریة المستقلة

النظر والفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات سلطات  خول المشرع الجزائري حق

فهي  ن الخاصة والمنشئة  لهذه الهیئاتالضبط المستقلة لمجلس الدولة وذلك بموجب القوانی

المجال المصرفي تخضع القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة للطعن فیها بالإلغاء أمام 

مجلس الدولة، كذلك الأمر بالنسبة للجنة الضبط في مجال الكهرباء ونقل الغاز بطریق 

القنوات، وكذا في المجال المنجمي، إضافة إلى خضوع القرارات الصادرة عن الغرفة 

  .(2)نظیم ورقابة عملیات البورصة لرقابة مجلس الدولةالتأدیبیة للجنة ت

  الطعن ضد قرارات سلطات الضبط: أولا

   :التظلم الإداري المسبق -1

ر القرار ضده تقدیم طلب أو شكوى معناه أن یتولى الشخص الذي صد التظلم الإداري

حل ودي لى الجهة مصدرة القرار، وذلك من أجل مراجعة القرار أو إلغائه وهي طریقة ع

  .(3)للنزاع قبل عرضه على القضاء

                                                           
(1)
  .53هبول إیمان، مرجع سابق، ص  - 

(2)
  .269مادیو لیلى، مرجع سابق، ص  - 

(3)
  .85بن مداني البشیر، مرجع سابق، ص  - 
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لقد ألزم المشرع الجزائري ضرورة التظلم ضد القرارات الصادرة عن السلطات المركزیة 

، غیر أن الوضع یختلف بالنسبة لسلطات (1)دون تلك الصادرة عن الهیئات اللامركزیة

الإداري المسبق الضبط المستقلة حیث لم تشر النصوص المنشئة لها إلى إجراء التظلم 

كشرط لرفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، وباعتبار عدم استبعاد المشرع التظلم الإداري 

المسبق صراحة في القوانین المنظمة لسلطات الضبط المستقلة فإنه یحیلنا إلى القواعد 

لما العامة التي تعتبر إجراء إلزامیا لرفع الطعن أمام مجلس الدولة، وحسب هذا الأخیر ك

 مكن تطبیق التظلم الإداري المسبقوضع المشرع استثناء على مواعید الطعن فإنه لا ی

وعلى العكس من هذا یكون التظلم وجوبیا في الحالة التي یقدم فیها الطعن وفق المواعید 

  .(2)المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة

  :میعاد الطعن -2

حدد المشرع مواعید الطعن في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة في 

بمقتضى الأمر المتعلق بالنقد والقرض  یمكن الطعن خلال فالقوانین المنشئة لهذه الهیئات، 

یوم من تاریخ تبلیغ القرار، كذلك الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن سلطة ضبط  60مدة 

  .(3)لسلكیة واللاسلكیة التي یكون میعاد الطعن فیها في نفس الوقتالبرید والمواصلات ا

وقد مكن المشرع المتعاملین في المجال المنجمي الطعن في القرارات الصادرة عن 

مجلس الإدارة المتعلقة بالوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا 

                                                           
(1)
  .269مادیو لیلى، مرجع سابق، ص  - 

(2)
عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل شهادة  - 

  .145، ص 2005تیزي وزو، مولود معمري، الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 

(3)
الة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رس - 

  .86، ص 2007والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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یوم ابتداءً من تاریخ تبلیغ  30 اب میعاد الطعن المقدرلى شرط احترام والرقابة المنجمیة ع

  . (1)هذه القرارات

وأخیرا بالنسبة للقرارات الصادرة عن لجنة الضبط في مجال الكهرباء وتوزیع الغاز 

مام مجلس الدولة دون تحدید میعاد ون بالنص على أنها تكون محل طعن أفیكتفي القان

 280الخصوص تنص المادة وفي هذا ، (2)د العامةالطعن مما یستلزم الرجوع إلى القواع

یرجع الطعن أمام المحكمة العلیا خلال شهرین : "المدنیة على ما یلي الإجراءاتن من قانو 

من تاریخ تبلیغ القرار الرفض الكلي الجزئي للطعن الإداري أو من تاریخ انتهاء المیعاد 

  .(3)"داریة عن الردفي حالة سكوت السلطة الإ 279المنصوص علیه في المادة 

  أثار الطعن في قرارات سلطات الضبط: ثانیا

للإدارة بقرینة المشروعیة فهي واجبة التنفیذ حتى في حالة  الانفرادیةتتمتع الأعمال 

الطعن فیها بالإلغاء أمام مجلس الدولة، لكن تنفیذها في بعض الحالات یخلف أخطار 

كبیرة غیر قابلة للإصلاح لهذا یشترط مجلس الدولة الفرنسي جملة من الشروط من أجل 

  .(4)وقف تنفیذ القرارات التي یطعن فیها أمامه وهي

  .یجب أن یؤدي القرار إلى التعدیل أو التغییر أي مركز قانوني أو مادي كما كان -

  .یكون الضرر اللاحق غیر ممكن إصلاحه أنیجب  -

                                                           
(1)
  . 86بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  – 

(2)
  .271 مادیو لیلى، مرجع سابق، ص - 

(3)
، صادرة  سنة 47عدد  ج رالمدنیة،  الإجراءاتیتضمن قانون  ،1966جویلیة  08خ في ، مؤر 154- 66 رقم الأمر - 

  .، ملغى1966

(4)
بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة  - 

  .245، ص 2011لود معمري، تیزي وزو، و م
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  .(1)یجب أن تكون الأسباب المعتمد علیها جدیة -

القرارات الصادرة عن الهیئات الإداریة المستقلة في الجزائر قابلة للطعن  وعلیه فإن

لقضاء الإداري، غیر أن هذا الطعن لیس له أي أثر موقف بالنسبة لهذه القرارات فیها أمام ا

من مشروعیة، ونجد هیئتان فقط تتضمنان نصوص  به وهذا نظرا لما تتمتع المطعون فیها

صریحة تؤكد تطبیق مبدأ وقف تنفیذ وهما لجنة تنظیم ومراقبة عملیة البورصة، وبصفة 

  .(2)استثنائیة مجلس المنافسة

  :الأثر غیر الموقف للطعن في القرارات الإداریة -1

یعتبر القرار الإداري أسلوب الإدارة المباشر عند ممارستها لأنشطتها، وتتمتع القرارات 

الذي یسمح لها بالتنفیذ الفوري للقرار الإداري رغم قابلیته للطعن  لویةالإداریة بامتیاز الأو 

  .(3)أمام القاضي الإداري كأصل عام

ط الأستاذ محیو لتكامل صفة القرار الإداري ضرورة قابلیته للتنفیذ ویتمتع القرار ویشتر 

ق من القاضي بقرینة ملائمة مع القانون التي تؤدي إلى نتائج یالإداري قبل كل تحق

  .(4)هامة

  :وقف تنفیذ القرارات كاستثناء على قاعدة الأثر غیر الواقف -2

باستقراء النصوص القانونیة المنشئة لسلطات الضبط یتضح لنا بصورة جلیة نسبة 

اختلاف تكریس هذه السلطات بمبدأ وقف التنفیذ، مع اتجاه معظم هذه السلطات إلى 

استبعاده رغم خطورة القرارات التي تتخذها استناد إلى الصلاحیات المخولة لها والتي 

                                                           
(1)
  .271مادیو لیلى، مرجع سابق، ص  - 

(2)
  .88مداني البشیر، مرجع سابق، ص  بن - 

(3)
  .مرجع نفسه - 

(4)
  .56، ص 1995، 01، العدد مجلة إدارة، "مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري"جبار عبد المجید،  - 
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ة، بالإضافة إلى حساسیة القطاعات التي تنظمها هذه تنطوي على جانب من السلطة القمعی

  .(1)والمالیة في مجملها السلطات والتي تمس الهیاكل الاقتصادیة

وعلى سبیل المثال نجد أن لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة قد أوردت من خلال 

المرسوم من  57، وباستقراء المادة (2)النصوص القانونیة المنشئة لها مبدأ وقف التنفیذ

المتعلق ببورصة القیم المنقولة نجد أن مجلس الدولة هو الذي یبث في الطعن  93-10

  .(3)أشهر من تاریخ تسجیل الطعن 3بالإلغاء ضد قرارات هذه اللجنة ویصدر قراره خلال 

أما بالنسبة للوائح فإنه یمكن تأجیل تنفیذها استثناءً متى توفرت إحدى الشروط 

الخطورة، وهذا بهدف اجتناب المخاطر الناجمة عن الاستعمال التعسفي لهذه في  المتمثلة

  .(4)السلطة

وكمبدأ عام فإن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة لا تخضع لمبدأ تنفیذ وقف 

القرارات، ولكن استثناء من هذا یمكن أن تتعرض هذه القرارات لوقف التنفیذ في حالات 

یوما للأمر بوقف تنفیذ  15لس قضاء الجزائر، وقد حدد أجل استثنائیة بأمر من رئیس مج

  .(5)القرار

.  

  

                                                           
(1)
  .89بن مداني البشیر، مرجع سابق، ص  - 

(2)
  .مرجع نفسه - 

(3)
  .یتعلق ببورصة القیم المنقولة، مرجع سابق، 10-93من المرسوم التشریعي  57أنظر المادة  - 

(4)
، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة"فتحي وردیة،  - 

 23جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي  كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،

  .333، ص 2007ماي  24و

(5)
  .98بن مداني البشیر، مرجع سابق، ص  - 
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  :الفرع الثاني

  رقابة القضاء العادي على أعمال السلطات الإداریة المستقلة

نظرا للطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة وكونها تخضع لرقابة القاضي 

الخاصة إلى القضاء العادي یعد استثناءً عن الإداري، فإن خضوع هیئة من هذه الهیئات 

القاعدة العامة ومن مجمل السلطات الإداریة المستقلة نجد أن مجلس المنافسة هو السلطة 

، ویعود هذا الاستثناء إلى كون أن هذا الحكم (1)الوحیدة التي تخضع لرقابة القاضي العادي

القضاء العادي هو المختص بالنظر في الطعون  ، بحیث أن(2)مستلهم من القانون الفرنسي

  .(3)المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة دون القضاء الإداري

ولقد أقر المجلس الدستوري الفرنسي خروج المشرع عن القواعد التقلیدیة في توزیع 

الاختصاص القضائي، لأن القضاء العادي في فرنسا هو المختص بنظر بعض المنازعات 

  .(4)فقا للفكرة التقلیدیة القائلة بأن القاضي العادي مرخص الحریاتالإداریة و 

أما بالنسبة للجزائر وباعتبار أن سلطات الضبط هیئات عمومیة وطنیة فإنها تدخل 

ضمن اختصاصات مجلس الدولة، خلاف ما هو الحال بالنسبة للطعن في قرارات مجلس 

أن الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة ، كما (5)المنافسة الذي یكون أمام القضاء العادي

كقضاء إلغاء أو كقضاء یجعل الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر تنظر في الدعاوي 

  .(6)حیث یمكنها أن تلغي أو تعدل من القرار أو تؤید قرار مجلس المنافسة تعویض

                                                           
(1)
  .56هبول إیمان، مرجع سابق، ص  - 

(2)
  .92بن مداني البشیر، مرجع سابق، ص  - 

(3)
، ص 2000، دون طبعة، دار النهضة العربیة، مصر )دراسة مقارنة(حنفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة،  - 

120.  

(4)
  .مرجع نفسه - 

(5)
  .93بن مداني البشیر، مرجع سابق، ص  - 

(6)
  .مرجع نفسه - 
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  إلغاء القرار المطعون فیه: أولا

فیه یفتقد للمشروعیة كعدم احترام المجلس إذا تبین أن قرار مجلس المنافسة المطعون 

لاختصاصاته القانونیة، أو عدم احترامه لقواعد العدالة وحقوق الدفاع فإنه بإمكان مجلس 

  (1).قضاء الجزائر الحكم بإلغائه أو إعادة إحالة الملف إلى مجلس المنافسة

  تعدیل قرار مجلس المنافسة: ثانیا

عد تكییف الوقائع دون الإلغاء، غیر أنه من لم یتحدث المشرع عن تعدیل القرار ب

الناحیة النظریة یمكن تصور ذلك، مثلا التعدیل في العقوبات المالیة، الإجراءات 

  .(2)...التحفظیة

  تأیید قرار مجلس المنافسة: ثالثا

یقوم قضاء مجلس الجزائر بتأیید قرار مجلس المنافسة في الحالة التي یتبین له فیها 

ؤسس قانونا، وأن مجلس المنافسة قد أصدر قراره صحیحا ومبنیا على أن الطعن غیر م

  .(3)أسس قانونیة غیر مشوبة بعیب

  وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة: رابعا

كأصل عام لیس للطعن في قرار مجلس المنافسة أي أثر موقف للتنفیذ، غیر أنه 

استثناء من هذا یمكن للأطراف طلب وقف التنفیذ لدى رئیس مجلس قضاء الجزائر في 

الحالة التي توجد فیها ظروف ووقائع خطیرة تستدعي ذلك، وما یجب الإشارة إلیه أن طلب 

                                                           
(1)

 فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق’ عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -  

  .142، ص 2007-2006تیزي وزو، مولود معمري، جامعة 

(2)
  .94جع سابق، ص بن مداني البشیر، مر  - 

(3)
  .مرجع نفسه - 
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عد تقدیم الطعن في الموضوع الذي یرفق بقرار مجلس وقف التنفیذ لا یكون مقبولا إلا ب

  (1)المنافسة

  الحكم للمتضرر بالتعویض -خامسا

عندما یفصل القاضي العادي في قضایا المنافسة بالتعدیل، فإنه یحكم أیضا 

بالتعویض ففي حالة تعدیل قرار یقضي بعدم القبول أو بلا وجه للمتابعة، أو في حالة 

غ الطرف المعني، هنا یجوز للقاضي العادي القیام بعملیة تحقیق اتخاذ القرار دون تبلی

  .(2)وحتى إحالة الإجراء إلى مجلس المنافسة لیتخذه مطابقة للقانون

...  

99999....    

.       

.  

.  

.  

.  

..  

  

                                                           
(1)
  .279فتحي وردیة، مرجع سابق، ص  - 

(2)
  .مرجع نفسه - 
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  خلاصة الفصل

نجد أنه یختلف من  للنظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة استقرائنامن خلال 

ولا یمكن أن یوصف إلا بالهش، یظهر ذلك من خلال عدم تعمیم  سلطة ضبط لأخرى

  .نظام العهدة بالنسبة لأعضاء كل سلطات الضبط

إفراغ سلطة الضبط المستقلة من كما أن تركیز سلطة التعیین في ید واحدة من شأنه 

فحواها، إذ یمس بالتوازن المطلوب في تشكیلتها، فبالنظر إلى عناصر إشكالیة الاستقلال 

لعضوي لسلطات الضبط یمكن الوصول إلى استنتاج تعدد واختلاف القواعد التي تحكم ا

عضویة  استقلالیةإطارها العضوي من سلطة إلى أخرى، وهي قواعد تكرس كلها وجود 

نسبیة وغیر تامة بالنسبة لكل السلطات، وهذا رغم الأخذ بمبدأ الجماعیة في تركیبة هذه 

التمثیلي النوعي الذي یمكن من ضمان استقلالیة هذه  ىلمحتو الهیئات، إذ لم یتم إعطائها ا

السلطات، فقد منح المشرع سلطة تقدیریة واسعة أمام السلطة المتمتعة بصلاحیة التعیین 

  .القانوني الإلزاموذلك بسبب خلو السلطات المنشئة لهذه السلطات من 

هذه السلطات  كما یختلف النظام القانوني لسلطات الضبط كذلك من حیث صلاحیة

في إعداد قواعد تنظیمها وعملها، حیث نلاحظ تفرقة واضحة بین فئتین من السلطات، فإذا 

كان البعض منها تضطلع بهذه الصلاحیة، فإن البعض الآخر من هذه السلطات تخضع 

تنظیمها وعملها وهو ما لا یخدم  لقواعد مفروضة من طرف السلطة التنفیذیة فیما یخص

  .عضویة والوظیفیةال استقلالیتها

  

  

  



 

  :لثانيالفصل ا
النظام القانوني لسلطة 
 ضبط السمعي البصري
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تماشــــــیا مــــــع متطلبــــــات العولمــــــة والتغیــــــرات الاقتصــــــادیة عرفــــــت الدولــــــة العدیــــــد مــــــن 

المجـال أمـام  لاقتصـادي بانسـحاب الدولـة منـه وفـتحالإصلاحات القانونیة ترجمت في جانبهـا ا

القطــاع الخــاص الــذي كثــرت مؤسســاته ولعــل مــن بــین أهــم المجــالات التــي مســها التغییــر نجــد 

طورتـــه فقـــد عمـــد المشـــرع مـــن خـــلال قـــانون هـــذا المجـــال وخونظـــرا لحساســـیة  ،قطـــاع الإعـــلام

تـولى بهـذه الصـفة ضـبط ء سـلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري لتإلـى إنشـا 05-12الإعلام 

هـا فقـد اعتـُرِف ب الهیئة من أداء المهام المنوطة المجال المستحدثة في ظله، وحتى تتمكن هذه

ن صــیة معینــة تتمثــل فــي فصــلها عــة المســتقلة بخصو لهــا علــى غــرار بــاقي الســلطات الإداریــ

  .السلطة السیاسیة وكذا العاملین مع القطاع المهني

 )المبحـث الأول(وعلیه سوف نتعرض إلى ماهیـة سـلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري

لدراســة  ثــم نتعــرض، )المبحــث الثــاني(ونعــالج اســتقلالیة ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري

  .)المبحث الثالث(هذه السلطةاختصاصات 
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 :المبحث الأول

  السمعي البصري نشاط مفهوم سلطة ضبط

لقد عرف صدور قانون السـمعي البصـري إنشـاء سـلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري 

لتنظــیم القطــاع وذلــك فــي إطــار الإصــلاحات وتكــریس قــیم الحریــة والحداثــة والانفتــاح، حیــث 

الاتصــال السـمعي البصــري، والرقــي بالممارســة منحـت لهــا عدیــد المهـام والصــلاحیات لضــمان 

الســمعیة البصــریة ولقــد أثــارت الأحكــام المتعلقــة بســلطة ضــبط النشــاط الســمعي البصــري عدیــد 

  )1( .الإشكالات القانونیة ما یستوجب الوقوف عندها

یتضمن إشارات تتعلق بتحدیـد  لم المتعلق بالسمعي البصري 14/04وعلما أن القانون 

  )2( .الطبیعة القانونیة لهذه السلطة

تكییـف قـانوني باعتبارهـا سـلطة  وإعطائها مسألة تستوجب البحث عن مفهوم لهافهذه ال

داریــة جدیــدة تــم إدراجهــا ضــمن البنیــة المؤسســاتیة الجزائریــة، التــي لــم تــألف مفهــوم الســلطة الإ

  )3( .فة في الهرم الإداري الكلاسیكيوغیر مصن المستقلة كونها فئة جدیدة

المطلـب (تبعا لما تم ذكره سنتطرق إلى التعریف بسـلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري

  .)المطلب الثاني(ثم سنتناول المعاییر المعتمدة لتكییف هذه السلطة )الأول

  

  

                                                           

مرشیش بوزید، المركز القانوني لسلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري، مـذكرة لنیـل درجـة الماسـتر فـي الحقـوق، شـعبة  -)1( 

القانون الاقتصادي وقانون الأعمـال، تخصـص القـانون العـام للأعمـال، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة عبـد الـرحمن 

  .11، ص 2015میرة، بجایة، 

 23، صـادرة فـي 16، یتعلـق بالنشـاط السـمعي البصـري، ج ر عـدد 2014فیفـري  24مـؤرخ فـي  ،14/04رقم قانون  -)2( 

  .2014مارس 

  .10أعراب أحمد، مرجع سابق، ص -)3( 
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 :المطلب الأول

  التعریف بسلطة ضبط نشاط السمعي البصري

ــاإن حداثــة مصــطلح الســلطات الإداریــة المســتقلة وغموضــه  یجعــل مــن الصــعب  أحیان

، وبالتالي فإن أي محاولة لإعطاء مفهـوم شـامل لسـلطة ضـبط )1(اتفاق على مفهوم موحد لهالا

ن یمــر بإعطــاء تعریــف لهــا، وذلــك بــالرجوع إلــى مختلــف النصــوص أالســمعي البصــري یجــب 

ثانیـة ســنحاول إبــراز الأهــداف القانونیـة التــي تنظمهــا مـن أجــل بلــورة تعریــف لهـا ثــم فــي مرحلــة 

ــــــي أنشــــــئت لأجلهــــــا إلــــــى التعریــــــف بســــــلطة ضــــــبط نشــــــاط الســــــمعي  وعلیــــــه ســــــنتعرض ،الت

  .)الثانيالفرع (مهام هذه السلطة ثم سندرس، )الفرع الأول(البصري

 :الفرع الأول

  تعریف سلطة ضبط نشاط السمعي البصري

قبـــل إعطـــاء تعریـــف لســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري یجـــب التطـــرق أولا إلـــى تعریـــف 

  .ثم تعریف سلطة ضبط نشاط السمعي البصري هوم الواسعالسلطات الإداریة المستقلة بالمف

  تعریف السلطات الإداریة المستقلة: أولا

السلطات الإداریة المستقلة في حقبة تاریخیة عرفت اضطرابات بشأن حجـم لقد أنشئت 

متطلبـــات جدیـــدة بخصـــوص تـــدخل ســلطة الدولـــة وكیفیـــة ممارســـتها، كمـــا كـــان ذلـــك اســـتجابة ل

  .)2(وعدم فعالیة الهیئات التقلیدیة في الاستجابة لمشاكل المجتمع المعقدة والمتطورة السلطة

  

                                                           

  .08رابح نادیة، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .10حنفي عبد االله، مرجع سابق، ص  -)2( 
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  :المستقلة في الموسوعة الفرنسیة بأنهاتعرف السلطات الإداریة وعلیه 

« Une autorité administrative, indépendante AAI : est un organisme 

étatique plus au moins indépendant du pouvoir exécutif, c’est donc 

une forme spécifique des organisations administratives qui 

bénéficient d’un plus large degré d’autonomie, a l’égard du politique 

que l’administration classique ».  )1(   

السلطات الإداریة المستقلة بالنظر إلـى خصوصـیتها " رشید زوایمیة"كما عرف الأستاذ 

  :والسلطات الممنوحة إلیها كما یلي

« Dotées d’une panoplie de moyens leur permettant d’exercer les 

fonctions pour les quelles elles ont été respectivement érigées et en 

considération de la variété objectifs qui leur sont fixes par la loi, elles 

se voient reconnaitre des pouvoirs hétérogènes et multiformes ». 

Ces derniers vont de l’avis ou de la recommandation, au pouvoir de 

réglementation, en passant par le pouvoir d’investigation et de 

contrôle, le pouvoir de prononce, des injections de prendre des 

décisions de sanction au des décisions individuelle, d’autorisation, 

sans oublier la possibilité par fois, de régler des litiges entre 

operateurs… »  )2( . 

                                                           

  .04زایدي حمید، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .05مرجع نفسه، ص  -)2( 
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وبــالرجوع إلــى المشــرع الجزائــري فإنــه لــم یعطــي تعریفــا للســلطات الإداریــة المســتقلة منــذ 

ـــة مســـتقلة فـــي ســـنة  ـــة فـــي المجلـــس فـــي مجـــال الإعـــلام والمتم 1990إنشـــاء أو هیئـــة إداری ثل

  :الأعلى للإعلام، وعموما یمكن إعطاء تعریف عام للسلطات الإداریة المستقلة بأنها

ولا تتبــع لا  ةأو منظمــات وطنیــة لا تخضــع لا للرقابــة الرئاســیة ولا للرقابــة الوصــائیهیئــات  -

ولا السلطة التشریعیة، غیر أنها تخضع للسلطة القضائیة، كمـا أنهـا تتمتـع  السلطة التنفیذیة

 تنظیمیــــة، قمعیــــة، استشــــاریة(واســــعة باســــتقلالیة عضــــویة ووظیفیــــة، ولــــدیها اختصاصــــات 

 )1( .تمیزها عن المرافق العمومیة التقلیدیة واللجان الاستشاریة) تحكیمیة

للســـــلطة الرئاســـــیة ولا للوصـــــایة هیئـــــات وطنیـــــة ذات طـــــابع إداري صـــــرف، لا تخضـــــع لا  -

الإداریـة فهــي عكــس الإدارة التقلیدیــة تتمتــع بالاســتقلالیة العضــویة والوظیفیــة ولا تخضــع إلا 

للرقابة القضائیة، بل والأكثر من ذلك أنها تبتعد كل البعد عن الهیئـات الاستشـاریة لمـا لهـا 

تخـاذ القـرار، ناهیـك امن صلاحیات واسعة في ضبط القطاع الاقتصـادي، إذ تمتلـك سـلطة 

عن أن بعضها یتمتع بالشخصیة المعنویة الذي جعلها سابقة من نوعها وتجدیـدا قویـا علـى 

 )2( .مستوى التشكیلة المؤسساتیة للدولة

  السمعي البصري نشاط تعریف سلطة ضبط: ثانیا

لـــم یقـــم المشـــرع الجزائـــري كمـــا ســـبقت الإشـــارة إلیـــه بإعطـــاء تعریـــف خـــاص للســـلطات 

المســتقلة وكــذلك هــو الحــال بالنســبة لســلطة ضــبط الســمعي البصــري، وبــالرجوع إلــى الإداریــة 

 همنــــه علــــى أنــــ 64المتعلــــق بــــالإعلام فقــــد نــــص فــــي المــــادة  12/05القــــانون العضــــوي رقــــم 

                                                           

  .14رحموني موسى، مرجع سابق، ص -)1( 

، العــدد مجلــة دراســات قانونیــة، »مــدى رقابــة القاضــي الإداري لقــرارات ســلطات الضــبط المســتقلة  «قــوراري مجــدوب،  -)2( 

  . 39، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ص )دس(، 08
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تؤســس ســلطة ضــبط الســمعي البصــري وهــي ســلطة مســتقلة تتمتــع بالشخصــیة المعنویــة "

  )1(".والاستقلال المالي

عترف بشكل واضح وصریح بسلطة الضبط المستقلة في مجـال نلاحظ أن المشرع قد ا

الســــمعي البصــــري، وبمــــا أن الســــلطات الإداریــــة هــــي مؤهلــــة قانونــــا بممارســــة ســــلطة الضــــبط 

ـــم إدراج ســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري ضـــمن طائفـــة الســـلطات  ـــذلك ت والتنظـــیم فإنـــه تبعـــا ل

ـــم یـــدرج صـــفة الإداریـــة لهـــذه الســـلط ـــه ل ة خاصـــة إذا مـــا تـــم مقارنتهـــا الإداریـــة المســـتقلة إلا أن

  )2( .بالمجلس الأعلى للإعلام الملغى

كمـا أن اعتـراف المشــرع بشـكل واضـح وصــریح بسـلطة الضـبط المســتقلة لسـلطة ضــبط 

رفـع اللـبس عنهـا باعتبـار أن هنـاك سـلطات أو هیئـات إداریـة ضـابطة نشاط السمعي البصري 

ف لهــا، بــل أكثــر مــن هــذا هنــاك فــي المجــال الاقتصــادي قــد اختلــف المشــرع فــي إعطــاء تكییــ

ســلطات لـــم یكیفهــا هـــو، وإنمـــا تــم تكییفهـــا بموجـــب الاجتهــاد القضـــائي مثلمـــا هــو علیـــه الحـــال 

  )3( .بالنسبة للجنة المصرفیة

 :الفرع الثاني

  مهام سلطة ضبط نشاط السمعي البصري

فــــإن مهــــام ســــلطة ضــــبط نشــــاط  14/04مــــن القــــانون  54بــــالرجوع إلــــى نــــص المــــادة 

  :البصري تتمثل فيالسمعي 

الســهر علــى حریــة ممارســة النشــاط الســمعي البصــري ضــمن الشــروط المحــددة فــي التشــریع  -

 .المعمول به

                                                           

  .، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق12/05من القانون العضوي رقم  64المادة  -)1( 

ســلطات الضــبط المسـتقلة فــي مجــال الإعــلام، مــذكرة لنیـل شــهادة الماجســتیر، تخصــص دولــة تیشـوش فاطمــة الزهــراء،  -)2( 

  .108، ص 2014، بن عكنون، )بن یوسف بن خدة( 1ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .109مرجع نفسه، ص  -)3( 
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 .السهر على عدم تَحیز القطاع العمومي للسمعي البصري -

 )1( .ترقیة وإشعاع اللغتین الوطنیتین والثقافة الوطنیة -

ل الوسائل الملائمة في برنامج البـث والرأي بكضمان احترام التعبیر التعددي لتیارات الفكر  -

 .الإذاعي والتلفزیوني

الســهر لــدى ناشــري خــدمات الاتصــال الســمعي البصــري علــى تقــدیم بــرامج التنــوع الــوطني  -

 .ومراقبة مدى احترام كرامة الإنسانیة

 .تشجیع البرامج السمعیة البصریة لترقیة مكانة المرأة -

أو العاهـــــات الســـــمعیة إلـــــى البـــــرامج تســـــهیل وصـــــول الأشـــــخاص ذوي العاهـــــات البصـــــریة  -

 .الموجهة للجمهور

ــــة  - ــــث الحصــــري للأحــــداث الوطنی ــــى الب لكافــــة تســــهر ســــلطة ضــــبط الســــمعي البصــــري عل

 .الجمهور

 .تتولى التحكیم في النزاعات الناشئة بین الأشخاص المعنویین في القطاع -

 .ةكما تتولى التحقیق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب والتنظیمات النقابی -

 .تتولى دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري والبث فیها -

ـــاج والبرمجـــة، وبـــث  - تحـــدد ســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري القواعـــد المتعلقـــة بشـــروط الإنت

 .البرامج المخصصة للتشكیلات السیاسیة والمنظمات الوطنیة والنقابیة والمهنیة

ح لبرامج الاتصال السمعي البصـري تحدد سلطة ضبط السمعي البصري الشروط التي تسم -

باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات أو بـث حصـص الاقتنـاء عبـر التلفزیـون، بـث البیانـات 

 .ذات المنفعة العامة

 .إبداء رأیها في كل مشروع تشریعي أو تنظیمي یتعلق بنشاط السمعي البصري -

 .البصريتقدیم التوصیات من أجل تطویر المنافسة في مجال السمعي  -

                                                           

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم 54أنظر المادة  -)1( 
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المشــاركة فــي تحدیــد موقــف الجزائــر فــي المفاوضــات الدولیــة حــول خــدمات البــث الإذاعــي  -

 )1( .والتلفزیوني

.  

 :المطلب الثاني

  .المعاییر المعتمدة لتكییف سلطة ضبط نشاط السمعي البصري

إن النصوص القانونیة المنشئة للسلطات الإداریـة المسـتقلة فـي الجزائـر لا تتضـمن فـي 

رسًــا فــي بعــض القــوانین فــإن انونیــة، حتــى وإن كــان هــذا الأمــر مكلطبیعتهــا الق دیــداتحمعظمهــا 

مجـــرد التســـمیة الـــواردة فـــي الـــنص القـــانوني لا یشـــكل معیـــارا لاعتبـــار هیئـــة مـــا تنـــدرج ضـــمن 

یفــات التــي قــدمها المشــرع الجزائــري فیهــا تــردد یالســلطات الإداریــة المســتقلة أم لا، وبمــا أن التك

ملة ســــنترك التســــمیة التــــي قــــدمها لســــلطة ضــــبط نشــــاط الســــمعي البصــــري وغیــــاب نظــــرة شــــا

الفـرع (عن تكییف هذه الأخیرة من خلال التطرق إلى معیـار الطـابع الإداري وسنحاول البحث 

  )2( ).الفرع الثاني(، ثم معیار السلطة )الأول

 :الفرع الأول

  معیار الطابع الإداري

نشـاط السـمعي البصـري یختلـف عـن بـاقي إن الطابع الإداري فیما یخص سلطة ضبط 

الســلطات الإداریــة المســتقلة، فالمشــرع الجزائــري كَیَــفَ بعــض الســلطات صــراحة بأنهــا ســلطات 

ة ضـبط سـلط ك سلطات أخرى لم یشر إلى ذلك مثـلوهنا مجلس المنافسة: داریة مستقلة مثلإ

   :وجب علیناعلیه و  نشاط السمعي البصري

                                                           

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  54أنظر المادة  -)1( 

  .13مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)2( 
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  .المرتبط بسلطة ضبط نشاط السمعي البصريالتعرض لمعیار النشاط : أولا

  )1( .التعرض لمعیار المنازعات المرتبط بسلطة ضبط نشاط السمعي البصري: ثانیا

.  

  .معیار النشاط المرتبط بسلطة ضبط نشاط السمعي البصري: أولا

یتمثــل معیــار نشــاط ســلطة الضــبط فــي ســهر الســلطة علــى تطبیــق القــانون فــي المجــال 

بعــد أن كانــت فــي الأصــل مــن اختصــاص  خــلال الســلطات الممنوحــة لهــاهــا مــن المخصــص ل

ن تحولــت أولقـد تـم تكـریس معـالم الحریـة والدیمقراطیـة ودولـة القـانون بعـد ، )2( السـلطة التنفیذیـة

نـــتج عـــن ذلـــك إعـــادة النظـــر فـــي طبیعـــة  ، قـــد)3(تدخلـــة إلـــى دولـــة ضـــابطةالجزائـــر مـــن دولـــة م

تــدخلها، ولتحقیــق الضــبط الفعلــي أنشــأت هیئــات جدیــدة  العلاقــة بــین الــدول والاقتصــاد، وحجــم

  )4( .تتولى مهمة التعویض لبعض القطاعات الحیویة

جله سلطة ضبط نشاط السـمعي قد أنشأت من أوبالرجوع إلى قطاع السمعي البصري ف

تعـود فـي الأصـل إلـى  عـة إداریـة أغلبهـا فـي صـورة قـراراتإذ تمارس أعمالا ذات طبی البصري

  )5( .السلطة التنفیذیة

فالمهـــام التـــي تمارســـها ســـلطة ضـــبط نشـــاط الســـمعي البصـــري حالیـــا كـــان یتولهـــا وزیـــر 

الاتصـــال إذ تقـــوم بإعـــداد كـــل إجـــراءات مـــنح الرخصـــة كمـــا تتـــابع تنفیـــذ القـــرارات عـــن طریـــق 

                                                           

  .27ة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة مرجع سابق، ص حدري سمیر، السلطات الإداری -)1( 

زعـاتري كریمــة، المركـز القــانوني لسـلطة ضــبط البریـد والمواصــلات السـلكیة واللاســلكیة، مـذكرة لنیــل شـهادة الماجســتیر  -)2( 

  .52، ص2012في القانون، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق أحمد بوقرة، بومرداس، 

، الملتقـى الـوطني حـول السـلطات الإداریـة "إشكالیة السـلطات الإداریـة المسـتقلة أقضـیة إداریـة متخصصـة"فارة سماح،  -)3( 

نـوفمبر  14و 13المستقلة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة، قسـم العلـوم القانونیـة والإداریـة، جامعـة قالمـة، یـومي 

  .04، ص 2012

ع الإداري لمجلــس النقــد والقــرض، الملتقــى الــوطني حــول الســلطات الإداریــة المســتقلة فــي الجزائــر میهــوبي مــراد، الطــاب -)4( 

  .03، ص 2012نوفمبر  14و 13كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، یومي 

  .09عباسي سهام، مرجع سابق، ص  -)5( 
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ـــع العقوبـــة فـــي حـــال ثبـــوت المخالفـــة مـــن  تكـــریس الرقابـــة علیهـــا، التـــي یمكـــن أن تكـــون بتوقی

صــاحب الرخصــة، كمــا أن هــذه المهــام المــذكورة هــي مهــام إداریــة بحتــة ذلــك أنهــا تمــارس عــن 

  )1( .طریق القرارات الإداریة

  .بسلطة ضبط نشاط السمعي البصري معیار المنازعات المتعلق:  ثانیا

ـــة للطعـــن أمـــام  إن القـــرارات التـــي تصـــدرها معظـــم الســـلطات الإداریـــة هـــي قـــرارات قابل

ــم یــتم تحدیــد الجهــات القضــائیة التــي  تم یــمجلــس الدولــة لكــن بالنســبة للنصــوص التأسیســیة فل

مـــن  88فلقـــد نصـــت المـــادة  )2(الطعـــن أمامهـــا، مثـــل ســـلطة ضـــبط نشـــاط الســـمعي البصـــري،

لبصــري علــى أنــه یمكــن الطعــن فــي قــرارات ســلطة ضــبط المتعلــق بالســمعي ا 14/04القــانون 

نجـد أنـه لـم  88، ومـن خـلال اسـتقراء نـص المـادة "السمعي البصري طبقا للتشریع المعمول به

  )3( .هذا ما یثیر الإشكالیتم تحدید جهة الطعن 

كـان لـه دور فـي إخضـاع  98/01لإجابة عن هـذا الإشـكال یمكـن القـول أن القـانون ول

 09بتضـمین المـادة سلطات الضبط المستقلة للرقابة القضائیة وإیجـاد أسـاس لتـدعیمها، وذلـك 

ـــى الســـلطات الإداریـــة المســـتقلة، وهـــو مفهـــوم الهیئـــات العمومیـــة  منـــه علـــى مفهـــوم یحتـــوي عل

  )4( .الوطنیة

فیمــا یتعلــق بجهــة الطعــن  الســابقة الــذكر 14/04مــن القــانون  88ة إن غمــوض المــاد

وذلـك فیمـا یخـص تبلیـغ القـرارات  105/2فإن المشرع الجزائري تدارك الوضع في نص المادة 

                                                           

لنیل شهادة الماجستیر فـي القـانون، فـرع القـانون العـام،  قاسي زینب، المركز القانوني لوكالتي الضبط المنجمي، مذكرة -)1( 

  .19، ص 2012تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 

  .17مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .جع سابق، یتعلق بنشاط السمعي البصري، مر 14/04من القانون رقم  88المادة  -)3( 

ـــق باختصـــاص مجلـــس الدولـــة 1998مـــاي  30، مـــؤرخ فـــي 01-98مـــن القـــانون العضـــوي  09أنظـــر المـــادة  -)4(  ، یتعل

  .، معدل ومتمم1998جوان  01، صادرة في 37وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 
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المتعلقــة بالعقوبــات الإداریــة المعللــة للأشــخاص المعنویــة أمــام الجهــات الإداریــة، حیــث نصــت 

  )1( ....لدى الجهات القضائیة الإداریة یمكن الطعن في هذه القرارات"على أنه 

وعلیــه ومــن خــلال الاعتمــاد علــى كــل المعــاییر وباعتبــار ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي 

  .)2( فإن اختصاص الطعن یعود للقضاء الإداري البصري سلطة إداریة مستقلة

 :الفرع الثاني

  .معیار السلطة المتعلق بسلطة ضبط نشاط السمعي البصري

یجــب الاعتمــاد علــى مجموعــة مــن المعــاییر حتــى یمكــن التوصــل إلــى تكییــف أي هیئــة 

علــى أنهــا تتمتــع بالطــابع الســلطوي، كمــا أن هــذه المعــاییر هــي التــي تبــین لنــا أن هــذه الهیئــة 

استشـاریة، فالسـلطات الإداریـة المسـتقلة هـي سـلطات بـالمعنى الـذي سلطة ولیست مجرد هیئـة 

الإداریــة، لا باعتبارهــا تتمتــع بســلطة حقیقیــة فحســب بــل كــون أن  یجعلهــا تختلــف عــن الهیئــات

  )3( .قراراتها هي من اختصاص السلطة التنفیذیة

  .الاختلاف الفقهي حول مفهوم السلطة: أولا

لقــد أثــارت فكــرة الســلطة التــي اســتقر الوضــع علــى التعبیــر بهــا عــن الســلطات الــثلاث 

كتســمیة  بإطلاقهــافیذیــة والقضــائیة عــدة إشــكالات التقلیدیــة أي كــل مــن الســلطة التشــریعیة، التن

  )4( .على هذه الأجهزة

                                                           

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  105/2المادة  -)1( 

  .15قاسي زینب، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .20مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)3( 

  .36شیخ أعمر یسمینة، مرجع سابق، ص  -)4( 
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، غیــر أنهــم اتفقــوا علــى أنهــا "الســلطة"كمــا أن الفقــه الفرنســي اختلــف فــي تحدیــد مفهــوم 

لیســت مجــرد ســلطة لتقــدیم الآراء، وأنهــا لا تعنــي أیضــا لجنــة الحكمــاء التــي لهــا دورا استشــاري 

  )1( .بحت

ــالمنظور الــذي ینظــ Maislیتزعمــه  فریــق فــریقینلقــد انقســم الفقــه إلــى  ر إلــى الســلطة ب

مــن خلالهــا  فیأخــذ بعــین الاعتبــار الســلطات التــي تتمتــع بهــا هــذه الهیئــات، والتــي الاجتمــاعي

بـالرغم مـن أنهــا لا تنـدرج ضــمن القواعـد العامـة الكلاســیكیة، حیـث هــذه  تتمتـع بالسـلطة العامــة

غیـر  الآراء، وجهات النظر والاقتراحـاتالهیئات تتمتع بسلطة تقدیم التعلیمات، الأوامر، تقدیم 

ولقــد ســمى جانــب مــن  )2( یشــترط فــي هــذه الصــلاحیات أن تتجلــى بســلطة التــأثیر والإقنــاع،أنــه 

الفریـــق الثـــاني الـــذي هـــو مـــن أنصـــار المعنـــى  أمـــالســـلطة المعنویـــة، هـــذا الفقـــه هـــذه الســـلطة با

ــــــي  Chevallierو Sabourin: یتزعمــــــه كــــــل مــــــنســــــلطة القــــــانوني لل ــــــرى أن الســــــلطة تعن ی

  )3( .بالضرورة الاستئثار بالسلطة القانونیة العامة

 عنـدما درس الطبیعـة القانونیـة لمجلـس المنافسـة أن" كتو"أما في الجزائر فیرى الأستاذ 

  )4( ".سلطة القرار"هذا الأخیر له ما یسمى بـ 

  .اعتبار الطابع السلطوي خاصیة هامة لسلطة ضبط نشاط السمع البصري: ثانیا

لقــد كــان المشــرع الجزائــري صــریحا فیمــا یتعلــق بالطــابع الســلطوي لســلطة ضــبط نشــاط 

ـــانون العضـــوي 64وقـــد نصـــت المـــادة  )5( الســـمعي البصـــري، ـــم  مـــن الق ـــه 05-12رق  علـــى أن

تؤســس ســـلطة ضـــبط نشـــاط الســـمعي البصـــري وهـــي ســـلطة مســـتقلة تتمتـــع بشخصـــیة معنویـــة "

                                                           

  .04كسال سامیة، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .21مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .مرجع نفسه -)3( 

  .354كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص  -)4( 

  .22مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)5( 
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، فهذا التكییف لا یعتبر جدید فـي سـلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري، إذ )1( "واستقلال مالي

، ولقــد 1990تــم اســتعماله مــن طــرف المشــرع مــن قبــل لأول ســلطة ضــبط فــي الجزائــر ســنة 

  )2( .لطات نفس التكییف بناء على اجتهاد قضائي ولیس بموجب التشریععرفت بعض الس

إن ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري تتمتــع بســلطة إصــدار القــرارات التــي هــي فــي 

الأصل من اختصاص السلطة التنفیذیة، یجعلها سلطة تختلف عن الهیئات الاستشـاریة، كـون 

  )3( .السلطة في إصدار القرارات تعد دعامة لسلطة ما

ا لهـیعطـي لها تأثیر هـام فـي ممارسـة السـلطة  كما أن تمتعها بالشخصیة المعنویة التي

  )4( .علیه المطعون ضده ىسواء كمدعي أو كمدع حق اللجوء إلى القضاء

أن إطـــلاق وصـــف ســـلطة علـــى ســـلطة ضـــبط  مفادهـــا صـــل إلـــى نتیجـــةوفـــي الأخیـــر ن

  )5( .نشاط السمعي البصري جاء لتبیان الطبیعة الخاصة لها وإخراجها من الإدارات التقلیدیة

لطة ضـبط نشـاط فإن منح السلطة للسلطات الإداریـة المسـتقلة بصـفة عامـة، وسـوعلیه 

عنـوي مـن حتمي، كونها تمثل الدولـة لكـن بوصـفها شـخص مهو أمر  السمعي البصري خاصة

ـــــة بـــــالمفهوم الإداري، لا الدســـــتوري  ـــــیس بوصـــــفها ســـــلطة سیاســـــیة أي الدول القـــــانون العـــــام ول

  )6( .والدولي

                                                           

  .، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق12/05من القانون العضوي رقم  64المادة  -)1( 

  .22مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .15-14قاسي زینب، مرجع سابق، ص ص  -)3( 

ســـعادي فتیحـــة، المركـــز القـــانوني للهیئـــة الوطنیـــة للوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه ، مركـــز لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي  -)4( 

 السیاســیة، جامعــة عبــد الــرحمن میــرة،القــانون، فــرع القــانون العــام، تخصــص القــانون العــام للأعمــال، كلیــة الحقــوق والعلــوم 

  .72، ص 2007بجایة، 

  .13سابق، ص  حنفي عبد االله، مرجع -)5( 

  .13عیساوي عز الدین، الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور، مرجع سابق، ص  -)6( 
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مــرتبط بالهیئــات العامــة ومــنح ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري صــلاحیات عامــة 

بها  لا یعني أنها سلطة رابعة، وإنما هي إدارة من إدارات الدولة، وبالتالي الاعتراف في الدولة

  )1( .كون السلطة ركن من أركان الدولة لیس ضروریا لینظمها الدستور

فهـــي تمثـــل الـــذراع  ســـلطة تخصـــص ن ســـلطة ضـــبط النشـــاط الســـمعي البصـــريبمـــا أ

مثلهــا مثــل الســلطات  لطة القضــائیة لانجــاز أعمــال دقیقــةالأیمــن للســلطة التنفیذیــة وكــذلك الســ

  )2( .ةالإداریة المستقل

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                           

  .50-49زعاترى كریمة، مرجع سابق، ص ص  -)1( 

  .24حنفي عبد االله، مرجع سابق، ص  -)2( 
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 :الثانيالمبحث 

  .استقلالیة سلطة ضبط نشاط السمعي البصري

 تمیــز الســلطات الإداریــة المســتقلة یعتبــر عنصــر الاســتقلالیة مــن أهــم الخصــائص التــي

ذلـــك أنهـــا الصـــفة البـــارزة فـــي تســـمیتها، كمـــا تمثـــل المحـــرك الرئیســـي والأساســـي فـــي أداء هـــذه 

  )1( .السلطة لمهامها

كمــا تعتبــر الاســتقلالیة مــن أهــم المســائل المتعلقــة بمختلــف الســلطات الإداریــة المســتقلة 

ما یتعلق بسلطة ضبط نشاط السمعي البصري، وقـد دارت عدیـد النقاشـات الفقهیـة فـي خاصة 

  )2( .لهذا النوع من السلطاتالتشریعات المقارنة وحتى في الجزائر، إذ تعتبر میزة أساسیة 

لیة عـــدم خضـــوع ســـلطة ضـــبط نشـــاط الســـمعي البصـــري لأیـــة رقابـــة ویقصـــد بالاســـتقلا

  )3( .وصائیة كانت أو رئاسیة، مع عدم تلقیها لأیة تعلیمات من أي جهة كانت

وقد أثارت اسـتقلالیة سـلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري عدیـد الإشـكالات سـواء مـن 

العضـویة لسـلطة ضـبط الجانب العضوي أو الوظیفي وعلیه سـوف نتطـرق لدراسـة الاسـتقلالیة 

اسـتقلالیة هـذه السـلطة مـن الجانـب  سـندرس، في حین )الأولالمطلب (نشاط السمعي البصري

  .)المطلب الثاني(الوظیفي

.  

.  

.  

                                                           

بوقنــدوزة ســامیة، ســلطة الضــبط فــي قطــاع المحروقــات فــي الجزائــر، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي الحقــوق، فــرع  -)1( 

  .45-44، ص ص 2007الدولة والمؤسسات العمومیة، الجزائر، 

  .59زعاتري كریمة، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .29دیب نذیرة، مرجع سابق، ص  -)3( 
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 :المطلب الأول

  .الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري

وهـذا یعـود إلـى  الضبط المستقلة مـن سـلطة إلـى أخـرىتختلف درجة استقلالیة سلطات 

  )1( .اختلاف القواعد والطرق التي تؤمن هذه الاستقلالیة

شــئة لســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري نلــتمس اء النصــوص القانونیــة المنوباســتقر 

  )2( .فیها ما یجسد استقلالیة هذه الأخیرة

مــن الناحیــة العضــویة ینبغــي  ولتحدیــد مــدى اســتقلالیة ســلطة ضــبط الســمعي البصــري

، ثـــــم نتطـــــرق إلـــــى حـــــدود هـــــذه الاســـــتقلالیة )الفـــــرع الأول (هـــــذه الاســـــتقلالیة  مظـــــاهر دراســـــة

  )3( .)الفرع الثاني(العضویة

 :الفرع الأول

  .مظاهر الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري

تقــاس وتكــرس الاســتقلالیة العضــویة لســلطات الضــبط المســتقلة مــن خــلال العدیــد مــن 

بین هذه الضمانات نجد تشكیلة هـذه السـلطات، بالإضـافة إلـى تـوفر القواعـد الضمانات، ومن 

  )4( .المتعلقة بالعهدة، كما أن الأعضاء یخضعون لمبدأ الحیاد الذي یقوي هذه الاستقلالیة

...  

                                                           

  .21، ص 2007القانون الإداري، الطبعة الثانیة، لباد للنشر و التوزیع، سطیف  ، لباد ناصر، الوجیز في -)1( 

  .50رابح نادیة، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .25مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)3( 

  .11دیب نذیرة، مرجع سابق، ص  -)4( 
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ومن خلال المواد المنشئة والمنظمة لسلطة ضـبط السـمعي البصـري یمكـن البحـث عـن 

مـــن العوامـــل التـــي یمكـــن أن تشـــترك فـــي تشـــكیل الاســـتقلالیة مـــدى اســـتقلالیتها وهنـــاك العدیـــد 

  )1( .العضویة لسلطة ضبط السمعي البصري

معي البصــري وطریقــة تعیــین هــذه العوامــل تتجســد مــن خــلال تشــكیلة ســلطة ضــبط الســ

  )2( .وكذلك مركزهم القانوني أعضائها

  .تشكیلة سلطة ضبط نشاط السمعي البصري: أولا

ـــة الجماعیـــة بطابعهـــا الجمـــاعي  تتمیـــز الســـلطات الإداریـــة المســـتقلة مـــن خـــلال التركیب

هــــي التــــي تبــــرز الاســــتقلالیة العضــــویة للســــلطة ي، وهــــذه أهــــم میــــزة لهــــذه الســــلطات فالتعــــدد

  )3( .الضابطة

إجراء مداولة جماعیة حـول مسـائل ومواضـیع متعـددة ومعقـدة وهـذا مـا  تضمن كما أنها

  )4( .یشكل ضمانة للموضوعیة عن طریق التشاور الجماعي

واختلاف مراكـزهم وصـفاتهم هـو  السمعي البصري نشاط دد أعضاء سلطة ضبطتعإن 

 ه الســلطة وحســن ســیرها ممــامظهــر یــدعم اســتقلالیتها، وهــذا مــا یــؤدي إلــى شــفافیة عمــل هــذ

ـــر مـــن الاســـتقلالیة یغنیهـــا عـــ ـــالي ضـــمان قـــدر معـــین ومعتب ـــأجهزة أخـــرى، وبالت ن الاســـتعانة ب

  )5( .لأعضائها، إذ یصعب التأثیر علیهم أو تبعیتهم لأیة جهة

                                                           

زوار حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسـلطة إداریـة مسـتقلة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون  -)1( 

  .15، ص 2014العام، فرع الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر، 

  .25مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)2( 

تقلة، مــذكرة لنیـل شــهادة الماجسـتیر فــي القـانون، فــرع إدارة رضـواني نســیمة، السـلطة التنظیمیــة للسـلطات الإداریــة المسـ -)3( 

  .91، ص 2012ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

  .45قاسي زینب، مرجع سابق، ص  -)4( 

  .60زعاتري كریمة، مرجع سابق، ص -)5( 
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 تنصـــالقـــانون المتعلــق بالنشـــاط الســمعي البصـــري التــي مــن  57وطبقــا لــنص المـــادة 

أعضـاء یعینـون بموجـب ) 09(تشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة ت: "على ما یلي

ــــة  ،)1(..."مرســــوم رئاســــي لكــــن مســــألة تعــــدد الأعضــــاء تعــــد فــــي حقیقــــة الأمــــر ضــــمانة مبدئی

ـــة فعـــلا ضـــمانة  ـــة الجماعی لاســـتقلالیة ســـلطة ضـــبط نشـــاط الســـمعي البصـــري، فتكـــون التركیب

لاســتقلالیة ســلطة الضــبط عنــدما یكــون أعضــاؤها یتمتعــون بخبــرة وكفــاءة فــي قطــاع الســمعي 

  )3(.04-14من القانون  59، طبقا للمادة )2( يالبصر 

  .طریقة تعیین أعضاء سلطة ضبط نشاط السمعي البصري: ثانیا

مـــن بـــین العناصـــر التـــي تســـاعد علـــى التأكیـــد مـــن مـــدى وجـــود الاســـتقلالیة التـــي نـــص 

المستقلة هو طریقة تعیین الرئیس والأعضاء، كما أن علیها القانون بالنسبة للسلطات الإداریة 

  )4( .یبرر من خلال طریقة تعیین أعضائها ر الأول لاستقلالیة أیة سلطة ضبطالمصد

تتشــكل ســلطة ضــبط الســمعي : "علــى أنــه 14/04قــانون المــن  57فقــد نصــت المــادة 

  :یعینون بموجب مرسوم رئاسي على النحو التالي) 09(البصر من تسعة أعضاء 

 .الجمهوریةمن بینهم الرئیس یختارهم رئیس ) 05(خمسة أعضاء  -

 .غیر برلمانیین یقترحهما رئیس مجلس الأمة) 02(عضوان  -

  .غیر برلمانیین یقترحهما رئیس المجلس الشعبي الوطني) 02(عضوان  -

. 

 

                                                           

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  57المادة  -)1( 

  .27مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  59أنظر المادة  -)3( 

  .27مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)4( 
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یعـین الأمـین العـام بمرسـوم رئاسـي : "من نفس القانون على أنـه 77كما تضیف المادة 

  )1(".بناء على اقتراح من رئیس سلطة ضبط السمعي البصري

ذیـــة ســـلطة خـــلال اســـتقراء نـــص المـــادتین نلاحـــظ أن المشـــرع مـــنح الســـلطة التنفی مـــن

ولــرئیس ســلطة ضــبط الســمعي البصــري الــذي یقتــرح  للبرلمــان الاقتــراح التعیــین، ومــنح ســلطة

وهـــذا مـــا یكـــرس اســـتقلالیة ســـلطة ضـــبط نشـــاط الســـمعي البصـــري مـــن الناحیـــة  الأمـــین العـــام

  )2( .العضویة

  .لأعضاء سلطة ضبط نشاط السمعي البصري المركز القانوني: ثالثا

إن تحدید مدة انتداب أعضاء سلطات الضبط المستقلة، وعـدم تجدیـد هـذه المـدة یعتبـر 

  )3( .من بین الدعامات الأساسیة التي تبین مدى تكریس الاستقلالیة العضویة للأعضاء

العناصـر الأساسـیة وإضافة إلى مدة الانتداب هناك نظام التنـافي الـذي یعتبـر مـن بـین 

  )4( .التي تضمن استقلالیة أعضاء السلطات الإداریة المستقلة

  :العهدة-1

یقصد بالعهدة تلك المدة القانونیة المخولة للأعضاء بهدف ممارسة مهامهم خلال تلـك 

أو تســـریحهم إلا فـــي حالـــة ارتكـــابهم لخطـــأ  یـــث لا یمكـــن عـــزل الأعضـــاء أو وقفهـــمالمـــدة، ح

                                                           

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04ن القانون رقم م 77و  57أنظر المادتان -)1( 
(2 - ) ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, éd, Houma, Alger, 2005, p 34. 

  .57رابح نادیة، مرجع سابق، ص  -)3( 

  .103سابق، ص رضواني نسیمة، مرجع -)4( 
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وعــدم وقــوعهم تحــت أي ضــغط مــن طــرف الســلطة  ان اســتقلالیتهمم، وهــذا مــن أجــل ضــمجســی

  )1( .التي تملك حق تعیینهم أو فصلهم

ولقد نص المشرع على مـدة انتـداب أعضـاء سـلطة ضـبط السـمعي البصـري فـي المـادة 

دة أعضــاء ســلطة ضــبط الســمعي هــتحــدد ع"التــي نصــت علــى أنــه  14/04مــن القــانون  60

ة للتجدیـــد، لا یفصـــل أي عضـــو مـــن أعضـــاء ســـلطة ســـنوات غیـــر قابلـــ) 06(البصـــري بســـت 

  )2(".ضبط السمعي البصري إلى في الحالات المنصوص علیها في هذا القانون

  :نظام التنافي -2

إن نظـــام التنـــافي یظهـــر عنـــدما تكـــون وظیفـــة أعضـــاء أجهـــزة إدارة الســـلطات الإداریـــة 

المســتقلة تتنــافى مــع ممارســة أي وظــائف أو مهــام أخــرى، ســواء كانــت هــذه الوظــائف عمومیــة 

امـتلاك أو خاصة، وكذلك أي نشاط أو أیـة إنابـة انتخابیـة، إضـافة إلـى امتنـاع الأعضـاء عـن 

  )3( .مباشرة أو غیر مباشرة أیة مصالح سواء كانت بصفة

 :افيتنتكریس نظام ال   -أ 

عــدم إمكانیــة الأعضــاء القیــام بوظــائف أخــرى مــوازاة مــع وظــائفهم  یقصــد بنظــام التنــافي

  )4( .داخل سلطة الضبط

.  

                                                           

فارح عائشة، المركز القانوني للجنة الإشراف علـى التأمینـات، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون، فـرع القـانون  -)1( 

  .44، ص 2009العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق، 14/04من القانون رقم  60المادة  -)2( 

  .60-59رابح نادیة، مرجع سابق، ص ص  -)3( 

  .95رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  -)4( 
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یتعلــق بمهــام معینــة دون كمــا یمكــن أن یكــون نظــام التنــافي جزئــي أو مطلــق، فــالجزئي 

أو بامتلاك مصالح في مؤسسة دون أخرى، كمـا یمكـن أن یمـس بعـض الأعضـاء  مهام أخرى

  )1( .دون الآخرین

فیظهر عندما یمنع أن یكـون لأعضـاء سـلطات الضـبط المسـتقلة  أما نظام التنافي الكلي

مصـــالح لـــدى المؤسســـات توضـــع تحـــت إشـــرافهم أو تخضـــع لرقـــابتهم بصـــفة مباشـــرة أو غیـــر 

افي الكلــي عنــدما تكــون مهــام الأعضــاء تتنــافى مــع أیــة وظیفــة مباشــرة، كمــا یظهــر نظــام التنــ

  )2( .أخرى سواء عامة أو خاصة

فــي أحكــام القــانون المتعلــق بالكهربــاء وتوزیــع : فنجــد نظــام التنــافي الكلــي مكــرس مــثلا 

تتنافى وظیفـة عضـو اللجنـة المـدیرة : "هعلى أن 151حیث تنص المادة  الغاز بواسطة القنوات

  )3( ...".ي أو عهدة انتخابیة وطنیة أو محلیةمع أي نشاط مهن

  .مدى خضوع سلطة ضبط نشاط السمعي البصري لنظام التنافي  - ب 

تنـــافي : "المتعلـــق بالســـمعي البصـــري علـــى أنـــه 14/04قـــانون المـــن  61تـــنص المـــادة 

العضویة في سلطة ضبط السمعي البصري مع كل عهدة انتخابیة وكل وظیفة عمومیـة، وكـل 

ــیم نشــاط مهنــي أو كــل مســؤولیة تنفیذیــة فــي حــزب سیاســي، مــا عــدا  المهــام المؤقتــة فــي التعل

  )4(".ي والإشراف في البحث العلميالعال

نص هذه المادة یتضـح أن المشـرع الجزائـري قـد كـرّس نظـام التنـافي الجزئـي من خلال 

غیــر  عـدم مــنعهم مــن ممارســة نشــاطات أخــرىعلـى أعضــاء ســلطة الضــبط، ویظهــر ذلــك فــي 

مؤقتـــة ومرتبطـــة بقطـــاع التعلـــیم والإشـــراف فـــي البحـــث العلمـــي، وبتكـــریس المشـــرع لنظـــام أنهـــا 

                                                           

  .47قاسي زینب، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .29دیب نذیرة، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق02/01من القانون رقم  181المادة  -)3( 

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  61المادة  -)4( 
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لــو ون قــد منحهــا اســتقلالیة أكبــر وأوســع، فالتنــافي لســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري یكــ

أثـر سـلبي خاصـة مـن  یكـون لـه فإنـه خضاع أعضاء سلطة الضبط لهـذا النظـامنفترض عدم إ

  )1( .وكونهم یمارسون مهامهم إضافة إلى مهام أخرى ناحیة التسییر

 :الفرع الثاني

  .لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري العضویة حدود الاستقلالیة

المظاهر المكرسة للاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط نشـاط السـمعي  لأهمبعد التطرق 

مجموعــة مــن الضــمانات التــي تتمثــل فــي كــل مــن الطــابع الجمــاعي البصــري، وهــذا مــن خــلال 

النظامیــة التــي تحكــم أعضــاء ســلطة طریقــة تعیــین الأعضــاء، وكــذلك القواعــد لهــذه الســلطة و 

  )2( .فيضبط نشاط السمعي البصري من عهدة ونظام تنا

ن القانونیـة التـي تحصِـ وإذا كانت هذه الاستقلالیة تعني مبدئیا مجموعة مـن الضـمانات

ــــى وجــــود نقــــائص  الأعضــــاء ــــة فــــإن هــــذا التحلیــــل أفضــــى إل اتجــــاه تــــدخلات الســــلطة التنفیذی

علیــــه و  لســــلطةوهــــذا مــــا یــــدل علــــى نســــبیة الاســــتقلالیة العضــــویة الممنوحــــة ل،  )3( اخــــتلالاتو 

احتكــار رئــیس الجمهوریــة لســلطة : النســبیة مــن خــلال نقطتــین الاســتقلالیة ســنتطرق إلــى هــذه

  )4( .غیاب إجراء الامتناع ثمالتعیین، 

  

 

                                                           

  .31-30مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص ص  -)1( 

  .38دیب نذیرة، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .63رابح نادیة، مرجع سابق، ص  -)3( 

حمادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري، السلطات الإداریـة المسـتقلة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر  -)4( 

في القانون، فرع القانون العـام، تخصـص القـانون العـام للأعمـال، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة عبـد الرحمـان میـرة 

  .77، ص 2011جایة، ب
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  .احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین: أولا

إن طریقة تعیین أعضاء سلطات الضـبط المسـتقلة یشـكل معیـارا فـي تقـدیر الاسـتقلالیة 

عضــاء فــي یــد واحــدة یعتبــر فتركیــز ســلطة تعیــین كــل الأر الأخــرى، لا یقــل أهمیــة عــن المعــایی

  .مظهرا من المظاهر الأساسیة التي تقلص الاستقلالیة العضویة لسلطات الضبط

لتجسـید  فتعدد جهات تعیین أعضاء سلطات الضبط یشـكل إحـدى الـدعامات الأساسـیة

ء لجنــــة تنظــــیم باســــتثنا، )1( هــــذا مــــا لا نجــــده فــــي التشــــریع الجزائــــرياســــتقلالیة هــــذه الســــلطات 

اخــــتلاف جهــــات اقتــــراح مینــــات رغــــم أشــــراف علــــى التعملیــــات البورصــــة ومراقبتهــــا ولجنــــة الإ

  )2( .تبقى سلطة تعیینهم محتكرة من طرف السلطة التنفیذیةأعضائها 

ولقــد اعتمــد المشــرع الجزائــري فیمــا یخــص تعیــین أعضــاء ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي 

تعیــین الأعضــاء مــن طــرف هیــأت  اســتقلالیتها، حتــى وإن كــانالبصــري علــى طریقــة لا تحقــق 

یســمح بــأداء مهــامهم بــدون تــأثیر یعتبــر ضــمانة قویــة للاســتقلالیة، إلا أن احتكــار رئــیس  علیــا

الجمهوریــة لســـلطة التعیـــین مـــا هــو إلا عرقلـــة لهـــذا المبـــدأ، ذلـــك أنــه یمتلـــك ســـلطة واســـعة فـــي 

الانتمـاء  دي إلـى وجـود العوامـل الذاتیـة مثـلیـؤ  هـذا مـامناسـبون اختیار الأعضاء الـذین یـراهم 

  )3( .السیاسي أو المحاباة

ل السلطات الإداریة المستقلة في التشـریع الجزائـري یسـیطر علیهـا رئـیس الجمهوریـة فج

 منجمـي، لجنـة ضـبط الكهربـاء والغـازسـلطة ضـبط القطـاع ال: ونذكر منها بالتعیینفیما یتعلق 

وذلــك عــن طریــق مــنح  عــادة النظــر فیمــا یخــص هــذه المســألةفیجــب علــى المشــرع الجزائــري إ

                                                           

  .59تواتي نصیرة، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .39دیب نذیرة، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .62زعاتري كریمة، مرجع سابق، ص  -)3( 
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جهــات أخــرى تعیــین أعضــاء ســلطة الضــبط كإشــراك البرلمــان فــي التعیــین ولــیس فــي الاقتــراح 

  )1( .فقط

  غیاب إجراء الامتناع: ثانیا

كــرس المشـــرع الجزائـــري إجـــراء الامتنـــاع فـــي مجلـــس المنافســـة دون غیـــره مـــن ســـلطات 

منـــع أعضـــاء أجهـــزة ســـلطات الضـــبط المســـتقلة مـــن بهـــذا الأخیـــر ط المســـتقلة ولا یقصـــد الضـــب

الجمـــع بـــین وظـــائفهم أو وظـــائف أخـــرى أو نشـــاطات أخـــرى أو امـــتلاك مصـــالح فـــي مؤسســـة 

  )3( .، إنما هو عبارة عن تقنیة من خلالها تستثني بعض أعضاء الهیئة)2(معینة

للســـلطات الإداریـــة ومـــا یجـــب الإشـــارة إلیـــه أنـــه باســـتقراء النصـــوص القانونیـــة المنشـــئة 

ــا رغــم أهمیتــه باعتبــاره یســاهم فــي تكــریس ب شــبه كلــي لإجــراء الامتنــاع، المســتقلة نلاحــظ غی

مبدأ حیاد أعضاء السلطات الإداریة المستقلة عند ممارستهم لاختصاصـاتهم إلـى جانـب نظـام 

ـــة المتعلقـــة بســـلطة ضـــبط نشـــاط الســـ، )4( التنـــافي ـــالعودة إلـــى الأحكـــام القانونی ـــر أنـــه ب معي غی

مكانیــة یــدل علــى إ فإنــهذا وإن دل علــى شــيء البصــري نجــد أنهــا لــم تتنــاول إجــراء الامتنــاع هــ

ــــت هــــذه ) ب.س.ض.س(حضــــور أي عضــــو مــــن أعضــــاء مجلــــس  مــــداولاتها حتــــى وإن كان

الأخیرة تشكل مصالح خاصة بالنسبة لهم، كما أن القانون لا یلزمه بالامتناع سـواء أكـان ذلـك 

ة أم كــان مــن العضــو نفســه، ویترتــب حتمــا عــن تلــك المــداولات بــأمر مــن رئــیس مجلــس الســلط

هذا ما یتنافى مع حیاد أعضاء سـلطة ضـبط نشـاط تغیب عنها الشفافیة والموضوعیة، قرارات 

  )5( .استقلالیتهم في أداء المهام المنوطة بهمو  المعي البصري

.  

                                                           

  .32مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .54دیب نذیرة، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .55مرجع نفسه، ص  -)3( 

  .33مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)4( 

  .مرجع نفسه -)5( 
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 :المطلب الثاني

  البصريالاستقلالیة الوظیفیة لسلطة ضبط نشاط السمعي 

تعتبــر الاســتقلالیة الوظیفیــة مــن بــین أهــم العناصــر التــي تبــین مــدى اســتقلالیة ســلطات 

  )1( .الضبط المستقلة، ودرجة هذه الاستقلالیة تختلف من هیئة إلى أخرى

ن الاســتقلالیة فــي ممارســة ویقصــد بالاســتقلالیة الوظیفیــة تمتــع هــذه الســلطات بنــوع مــ

، وذلـك مـن خـلال اتخـاذ قـرارات إداریـة دون تـدخل )2(وعدم تبعیتها لأي وصـایة إداریـة وظائفها

مــن طــرف الســلطة التنفیذیــة فــي رقابــة قراراتهــا، ولقــد كــرس المشــرع الجزائــري اســتقلالیة تامــة 

مـن  58هذا ما نصت علیـه المـادة  )3( .لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري أثناء أداء مهامها

  )4( .لسالف الذكرا 14/04القانون 

وعلیــه ســوف نتطــرق إلــى مظــاهر الاســتقلالیة الوظیفیــة لســلطة ضــبط نشــاط الســمعي 

  ).الفرع الثاني(، ثم إلى حدود هذه الاستقلالیة )الفرع الأول(البصري 

 :الفرع الأول

  .مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري

تمتــــع أیضــــا  فقــــط باســــتقلالیة عضــــویة وإنمــــاالضــــبط المســــتقلة لا تتمتــــع إن ســــلطات 

مـــن طـــرف  تعلیمـــاتأوامـــر أو  أي لا تتلقـــى باســـتقلالیة وظیفیـــة فـــي أداء وظائفهـــا، حیـــث أنهـــا

یة الإداریـــة ولا للســـلطة لا تخضـــع لا للوصـــا الضـــبط ســـلطاتالحكومـــة أو البرلمـــان، فقـــرارات 

                                                           

  .73رابح نادیة، مرجع سابق، ص  -)1( 

، الملتقـى الـوطني "الأبعاد القانونیة لاسـتقلالیة سـلطات الضـبط المسـتقلة فـي المجـال الاقتصـادي والمـالي"حسین نوارة،  -)2( 

 23بجایـة، یـومي حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمـالي، كلیـة الحقـوق والعلـوم الاقتصـادیة، جامعـة 

  .76، ص 2007ماي  24و

  .34مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)3( 

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  58أنظر المادة  -)4( 
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، وتظهـــر الاســـتقلالیة ةلغائهـــا مـــن طـــرف ســـلطة غیـــر قضـــائیولا یمكـــن تعـــدیلها ولا إ الرئاســـیة

) أولا(التمتـع بالشخصـیة المعنویـة  :بط نشاط السمعي البصري فـي نقطتـینالوظیفیة لسلطة ض

  )1( ).ثانیا(وضع النظام الداخلي الخاص بها  ثم

  التمتع بالشخصیة المعنویة: أولا

خاص التـــي یمكنهـــا القیـــام بنشـــاط یة المعنویـــة مجموعـــة الأمـــوال والأشـــیقصـــد بالشخصـــ

لخصوصـــــیة أهـــــدافها  بـــــالنظر ومتمیـــــز عـــــن الأفـــــراد الـــــذین یكونـــــون هـــــذه المجموعـــــةمســـــتقل 

  )2( .ومصالحها

تتمتـــع ســـلطة ضـــبط نشـــاط الســـمعي  داریـــة المســـتقلةعلـــى غـــرار معظـــم الســـلطات الإ 

 12/05مـن القـانون  64كرسـها المشـرع صـراحة فـي نـص المـادة  البصري بشخصیة معنویـة 

لكـن الاعتـراف  ،)3("تتمتـع بالشخصـیة المعنویـة....تؤسس سلطة ضـبط: "حیث نصت على أنه

  )4( .بالشخصیة المعنویة لیس بعامل حاسم لقیاس درجة الاستقلالیة

  :أهلیة التقاضي-1

والأداء حتـى ضـد المجموعـة الخاضـعة  ئة المطالبة بحقوقها أمـام القضـاءیمكن لكل هی

ــــیمكن أن تكــــون م ــــة أو لهــــا ف ــــع بالشخصــــیة  مــــدعى علیهــــا أمــــام المحــــاكمدعی ــــت تتمت إذا كان

  )5( .المعنویة

  

                                                           

  .36مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .83لباد ناصر، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .، یتعلق بالإعلام، مرجع سابق12/05من القانون العضوي رقم  64المادة  -)3( 

  .35مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)4( 

  .110رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  -)5( 
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مثــــل رئــــیس ســــلطة ضــــبط ی"علــــى أنــــه  04-14مــــن القــــانون  76فقــــد نصــــت المــــادة 

  )1(".السمعي البصري في جمیع الأعمال المدنیة ویتمتع بصفة التقاضي باسم الدولة

ي البصـري اللجـوء ضبط السمعمن خلال نص هذه المادة نجد أنه یمكن لرئیس سلطة 

إلــى الجهــات القضــائیة باســم الدولــة، لكــن یكــون تكــریس الاســتقلالیة أكثــر لــو أن المشــرع مــنح 

  )2( .أهلیة التقاضي باسم السلطة ولیس باسم الدولة

  :تحمل المسؤولیة-2

 )3(تحمــــل المســــؤولیة هــــو تحمــــل ســــلطة الضــــبط للأضــــرار الناجمــــة عنــــد أداء مهامهــــا

عــن الأضــرار الناجمــة فــالاعتراف بالشخصــیة المعنویــة یترتــب علیــه مســؤولیة ســلطة الضــبط 

بسبب أخطائها، ولكن في حال عدم الاعتراف بالشخصیة المعنویة فهذه المسؤولیة تلقـى علـى 

  )4( .عاتق الدولة

وفیمــا یخــص ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري فهــي مــن تتــولى دفــع التعویضــات 

الضــرر مــن ذمتهــا المالیــة الخاصــة، حیــث أن رئــیس هــذه الســلطة هــو الــذي المســتحقة لجبــر 

هــذا مــا نصــت علیــه ، )5(یتــولى تمثیلهــا أمــام الجهــات القضــائیة ســواء مدعیــة أو مــدعى علیهــا

مســـتقلة جعـــل ســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري ی، وهـــذا مـــا )6( 14/04مـــن القـــانون  76المـــادة 

                                                           

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون  76المادة  -)1( 

  .35مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)2( 

قواري مجدوب، سلطات الضـبط فـي المجـال الاقتصـادي، لجنـة تنظـیم ومراقبـة عملیـات البورصـة وسـلطة ضـبط البریـد  -)3( 

، ص 2010والمواصلات، مذكرة لنیل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون العـام، كلیـة الحقـوق، جامعـة أبـو بكـر بلقایـد، تلمسـان، 

80.  

  .76سعادي فتیحة، مرجع سابق، ص  -)4( 

  .110ني نسیمة، مرجع سابق، ص رضوا -)5( 

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  76أنظر المادة  -)6( 
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 قة تفـوق قیمـة میزانیـة هـذه السـلطةلتعویضـات المسـتحتجاه السلطة التنفیذیة، وإذا كانت قیمـة ا

  .)1(ففي هذه الحالة تتدخل الدولة لتغطي ذلك النقص

  :الاستقلال المالي-3

ــــة  ــــدعم الاســــتقلالیة الوظیفی یعتبــــر الاســــتقلال المــــالي مــــن بــــین أهــــم العناصــــر التــــي ت

الاستقلال المالي لهذه السلطات مـن خـلال اسـتقلالیتها فـي  لسلطات الضبط المستقلة، ویظهر

وضــع وتنفیــذ سیاســتها المالیــة، إضــافة إلــى الاســتقلالیة فــي تســییرها، وكــذا مــن خــلال امــتلاك 

  )2( .هذه السلطات لمصادر تمویل میزانیتها خارج عن إعانات الدولة

، وذلك فـي صراحةوقد اعترف المشرع لسلطة نشاط السمعي البصري باستقلالیة مالي 

الســالف الــذكر، ومــن أهــم مظــاهر الاســتقلال  05-12مــن القــانون العضــوي  64نــص المــادة 

مر بالصــرف، وهــذا مــا نصــت علیــه المــالي اعتبــار رئــیس ســلطة نشــاط الســمعي البصــري بــالآ

  .)3(14/04من القانون  73المادة 

  الداخليمدى تمتع سلطة ضبط نشاط السمعي البصري بوضع نظامها : ثانیا

لقد منح لسلطة ضبط نشاط السمعي البصـري حـق إعـداد النظـام الـداخلي، الـذي بـدوره 

یمنح لهـا حـق اختیـار قواعـد عملهـا وكیفیـة تنظیمهـا، دون مشـاركة أي جهـة أخـرى، خصوصـا 

لكـن  مما یسمح لها بـدخول حیـز التنفیـذ السلطة التنفیذیة، وإضافة إلى ذلك فلا حق المصادقة

طریقة نشر نظامها الداخلي، كما أنه لم یلزمها بـذلك، وهـذا مـا یمنـع الجمهـور  المشرع لم یبین

                                                           

  .36مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص   -)1( 

  .79دیب نذیرة، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  73و  64أنظر المادتان  -)3( 
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 55،وهـذا مـا نصـت علیـه المـادة )1(من الإطلاع علیـه ویبقـى حكـرا علـى سـلطة الضـبط وحـدها

  )2( .السالف الذكر 14/04من القانون 

 :الفرع الثاني

  .حدود الاستقلالیة الوظیفیة لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري

ي أن لا یعنــ الوظیفیــة لســلطات الضــبط المســتقلة وتعــدد مظــاهر الاســتقلالیة ن وجــودإ

، ومـن )3(نظرا لخضوعها لنـوع مـن التبعیـة اتجـاه السـلطة التنفیذیـة هذه الاستقلالیة لیست نسبیة

خــلال دراســة مظــاهر الاســتقلالیة الوظیفیــة فلــیس هنــاك انســحاب كلــي للســلطة التنفیذیــة عــن 

نسـبیة الاسـتقلال  فسوف نتطرق إلى ،)4(القطاعات ویتخذ تواجدها أشكالا متعددةتأطیر بعض 

  ).ثانیا(ثم إعداد التقریر السنوي ) أولا(المالي 

  نسبیة الاستقلال المالي: أولا

إن عدم الاعتراف لسـلطات الضـبط المسـتقلة بالاسـتقلال المـالي یعتبـر مـن القیـود التـي 

وهذا ما یؤدي إلى الاعتمـاد بصـفة كلیـة علـى مـوارد الدولـة مـن تحد من الاستقلالیة الوظیفیة، 

أجل تمویل أعمالها وخدماتها، وبالتالي فغیاب عنصر الاسـتقلال المـالي یجعـل هـذه السـلطات 

ـــذي یلعبـــه هـــذا العنصـــر فـــي إبـــراز  ـــدور الهـــام ال تابعـــة للســـلطة التنفیذیـــة، ومـــن هنـــا یظهـــر ال

  )5( .الاستقلالیة الوظیفیة

                                                           

  .37مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  55أنظر المادة  -)2( 

  .83دیب نذیرة، مرجع سابق، ص  -)3( 

  .84-83مرجع سابق، ص ص رابح نادیة،  -)4( 

، الملتقى الوطني حـول سـلطات الضـبط المسـتقلة فـي المجـال "مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا "دموش حكیمة، -)5( 

، ص 2007مـاي  24و 23الاقتصادي والمالي، كلیة الحقـوق والعلـوم الاقتصـادیة، جامعـة عبـد الرحمـان میـرة، بجایـة، أیـام 

86.  
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لســـلطة ضـــبط نشـــاط الســـمعي البصـــري فقـــد تـــم الاعتـــراف لهـــا بالاســـتقلال أمــا بالنســـبة 

ــــقالمــــالي صــــراحة ــــأثیرات  ، غیــــر أن هــــذا الاســــتقلال غیــــر مطل ــــدخلات والت ــــك نتیجــــة الت وذل

 14/04مـن القـانون  73/4، طبقـا لـنص المـادة )1(الممارسة علیهـا، بحیـث تمـارس رقابـة مالیـة

، إضـافة إلـى )2("لإجـراءات المحاسـبة العمومیـة تمارس مراقبـة النفقـات طبقـا: "التي نصت على

ـــات و ـــإن الســـلطة التنفیذیـــة تـــزود بإعان ـــك ف ـــة  ذل بهـــدف تقویـــة نشـــاط الســـمعي إعتمـــادات مالی

ممارســـة نـــوع مـــن ســـتؤدي إلـــى  التـــي یـــتم تقـــدیمها مـــن طـــرف الدولـــة هـــذه الإعانـــاتالبصـــري، 

حریـة هـذه السـلطة فـي ، وهـذا مـا یقلـص مـن نشاط السمعي البصـريضبط الرقابة على سلطة 

  )3( .التصرف في ذمتها المالیة مما یقلص من استقلالها المالي

  .إعداد التقریر السنوي: ثانیا

إن هذا الإجراء تم تكریسه على العدید من سلطات الضبط المستقلة، حیث معظـم هـذه 

لطات م بإعــداد تقریــر ســنوي وترســله إلــى الحكومــة، وهــذا مــا یقیــد حریــة هــذه الســالســلطات تقــو 

  )4( .أثناء القیام بنشاطها

ولعــل مــن أهــم القیــود التــي فرضــها المشــرع علــى ســلطة ضــبط الســمعي البصــري هــو 

حیــث  14/04نون مــن القــا 86/1إلزامهــا بإعــداد تقریــر ســنوي، وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

وإلـــى  البصـــري ســـنویا إلـــى رئـــیس الجمهوریـــةترســـل ســـلطة ضـــبط الســـمعي : "نصـــت علـــى أنـــه

ــــق بالنشــــاط الســــمعي  ــــق القــــانون المتعل رئــــیس غرفتــــي البرلمــــان تقریــــرا خاصــــا بوضــــعیة تطبی

  ".البصري

                                                           

  .38مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون  73أنظر المادة  -)2( 

  .39-38مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص ص  -)3( 

  .84رابح نادیة، مرجع سابق، ص  -)4( 
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ترسـل سـلطة ضـبط نشـاط السـمعي : "مـن نفـس القـانون علـى أنـه 87كما نصت المادة 

البصــــري كــــل ثلاثــــة أشــــهر تقریــــرا عــــن نشــــاطها علــــى ســــبیل الإعــــلام إلــــى الســــلطة المخولــــة 

  .)1("بالتعیین

 :لثالثالمبحث ا

  .اختصاصات سلطة ضبط نشاط السمعي البصري

یعتبر الجمع بین عـدة اختصاصـات مـن أهـم ممیـزات سـلطات الضـبط المسـتقلة، حیـث 

تســـمح لهـــذه الأخیـــرة تحقیـــق المهـــام التـــي أنشـــئت لأجلهـــا، فهـــي لا تكتفـــي بحـــل النزاعـــات فـــي 

التــوازن الاقتصــادي،  المجــالات التــي تضــبطها بــل تقــوم بتحدیــد القواعــد التنظیمیــة التــي تحقــق

تمتع جمیع سلطات الضبط المستقلة بخاصیة الجمـع بـین جمیـع الاختصاصـات حیـث وقد لا ت

  )2( .تختص بالبعض دون البعض الآخر

نجــد أن ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي  14/04مــن القــانون  55وباســتقراء نــص المــادة 

، وعلیـــه )3(مســـتقلةالبصــري تتمتـــع بأغلـــب الاختصاصـــات التـــي یمكــن أن تمـــنح لســـلطة ضـــبط 

ســـنتناول فـــي هـــذا المبحـــث مطلبـــین سنخصـــص المطلـــب الأول لدراســـة الاختصـــاص الوقـــائي 

لســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري، بینمــا ســنتطرق فــي المطلــب الثــاني إلــى الاختصــاص 

  .التنازعي لهذه السلطة

  

  

                                                           

  .البصري، مرجع سابق، یتعلق بالنشاط السمعي 14/04من القانون رقم  87و 86أنظر المادتان  -)1( 

  .31كسال لیلیا، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون  55أنظر المادة  -)3( 
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 :المطلب الأول

  .الاختصاص الوقائي لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري

المشـرع الجزائـري سـلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري عدیـد الاختصاصـات لقد خول 

هــا علـــى الوجــه المطلـــوب وفــي أحســـن الظــروف وذلـــك مــن خـــلال مهام التــي تمكنهــا مـــن أداء

  ).الفرع الثاني(، والاختصاص الرقابي )الفرع الأول(الاختصاص التنظیمي 

 :الفرع الأول

  .البصريالاختصاص التنظیمي لسلطة ضبط نشاط السمعي 

لســـلطات الضـــبط المســـتقلة إلا  التنظیمـــي الاختصـــاص إن المشـــرع الجزائـــري لـــم یمـــنح

ت هـــو إدخـــال تنظـــیم مـــرن ومتطـــور لهـــذه الســـلطا هـــذا الاختصـــاص نـــادرا، والهـــدف مـــن مـــنح

یــــتلاءم مــــع النشــــاط أو مهــــام هــــذه الســــلطات، التــــي تتطلــــب نوعــــا مــــن الفعالیــــة والتخصــــص 

فصـلاحیة التنظـیم والرقابــة كانـت مـن الاختصاصــات الأصـلیة للسـلطة التنفیذیــة، إلا  )1(والخبـرة

  .)2(أن هذه الأخیرة أصبحت تتقاسم هذه الوظیفة مع بعض سلطات الضبط المستقلة

  .تعریف الاختصاص التنظیمي لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري: أولا

ئح، وقــــد تعــــددت واالاختصــــاص التنظیمــــي أیضــــا مصــــطلح اللــــ یطلــــق علــــى مصــــطلح

وي علــى التعریفــات للــوائح والأنظمــة، حیــث أجمــع الفقــه المصــري علــى أنهــا قــرارات إداریــة تحتــ

، كمـــا عرفـــت أیضـــا علـــى أنهـــا القـــرارات الصـــادرة عـــن )3(وملزمـــة قواعـــد قانونیـــة عامـــة مجـــردة

                                                           

  .44أعراب أحمد، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .20رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص -)2( 

  .16، ص2003سامي جمال الدین، اللوائح الإداریة وضمانة الرقابة القضائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  -)3( 
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قواعــد عامــة ومجــردة تســري علــى  تضــعالســلطة التنفیذیــة وعــن الجهــات الإداریــة المختلفــة، و 

  .)1(تتوفر فیهم الشروط التي وردت في القاعدةیع الأفراد الذین جم

ولقــــد تــــم إنشــــاء ســــلطات الضــــبط المســــتقلة التــــي جــــاءت لتعــــویض الدولــــة فــــي الحقــــل 

الاقتصـــادي نظـــرا لحجـــز الســـلطة التنفیذیـــة عـــن القیـــام بمهـــام الضـــبط ومواكبـــة الـــدور الجدیـــد 

لهـذه السـلطات رغـم اخـتلاف وسـائل التـدخل ولقد اعترف المشرع بالسـلطة التنظیمیـة ، )2(للدولة

  .)3(من طرف هذه السلطات لممارسة الاختصاص التنظیمي

  .شرعیة الاختصاص التنظیمي لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري: ثانیا

یمـارس رئــیس : "التـي تــنص علـى أنــه 1996 دسـتورمــن  125مـن خـلال نــص المـادة 

لطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون، ینـدرج تطبیـق القـوانین فـي سالجمهوریة ال

، نجـد أن السـلطة التنظیمیـة محصـورة دسـتوریا )4("لرئیس الحكومـةالمجال التنظیمي الذي یعود 

ـــك أن تكـــریس مثـــل هـــذه الســـلطات لســـلطات الضـــبط  ـــوزیر الأول دون ســـواه، ذل كصـــلاحیة لل

  .مة لجزء من صلاحیاتها المخولة لها دستوریاالمستقلة یؤدي إلى تجرید الحكو 

ولقد دار نقاش فقهـي حـول مسـألة توافـق السـلطة التنظیمیـة الممنوحـة لسـلطات الضـبط 

ذه السـلطات لا یتعـارض المستقلة لأحكام الدستور، فیرى البعض أن منح السلطة التنظیمیة له

  )5( .كون هذه الأخیرة تعمل باسم الدولة ولحسابها مع الدستور

                                                           

فارس أحمد، عملیة الرقابة على السلطة التنظیمیـة لـرئیس الجمهوریـة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون، فـرع  -)1( 

  .10، ص 2003إدارة ومالیة، جامعة الجزائر، 

  .44مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .53رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  -)3( 

 438-96من دسـتور الجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة، المنشـور بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم  125المادة  -)4( 

  .، معدل و متمم1996دیسمبر  08صادرة في  76، ج ر عدد1996دیسمبر  07مؤرخ في 

دراسـة حالـة لجنـة تنظــیم : نطـاق اختصـاص السـلطات الإداریـة المسـتقلة فـي القـانون الجزائـري" بـن زیطـة عبـد الهـادي، -)5( 

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجـال الاقتصـادي "عملیات البورصة وسلطة ضبط البرید والمواصلات

  .173، ص 2007ماي  24و 23بجایة، أیام  والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة



 قانوني لسلطة ضبط نشاط السمعي البصريالنظام ال                                الفصل الثاني
 

94 
 

فكـــرة  لفقـــه الفرنســـي، فهنـــاك مـــن یعـــارضكمـــا أثـــارت هـــذه المســـألة جـــدلا واســـعا فـــي ا

لأحكــام الدســتور الاعتــراف بالســلطة التنظیمیــة لســلطات الضــبط المســتقلة، فحســبهم تعــد خرقــا 

الــذي یخــول الســلطة التنظیمیــة للــوزیر الأول، مــع مراعــاة مــا یتمتــع بــه رئــیس  1958الفرنســي 

راسیم في مجلس الوزراء، بینما هناك من یرى بـأن آلیـة الضـبط هـي الجمهوریة من إمضاء الم

أمـام الاقتـراع العـام یطـرح مشـكل  مسـؤولةالسـلطة التنظیمیـة لهیئـات غیـر بمفهوم أجنبي فمـنح 

  .)1(بالنظر لمبدأ الدیمقراطیة

  .القیود الواردة على الاختصاص التنظیمي لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري: ثالثا

القــــوانین المتعلقــــة بســــلطات الضــــبط المســــتقلة التــــي تمــــارس الاختصــــاص مــــن خــــلال 

، ومـا )2(التنظیمي والتـي سـبق أن قلنـا أنهـا اصـطدمت بمشـكل مـدى دسـتوریة هـذا الاختصـاص

یبرر مدى دسـتوریة الاختصـاص التنظیمـي لسـلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري هـو إحاطـة 

  .)3(من جهة أخرى المشرع لهذا الاختصاص بقیود من جهة ورقابة علیه

  .محدودیة الاختصاص التنظیمي لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري -1

نجد أنـه قـد  نشاط السمعي البصريباستقراء النصوص القانونیة المنظمة لسلطة ضبط 

 طة بقیــود، وقــد حصــره فــي مجــال محــددتــم إحاطــة الاختصــاص التنظیمــي الممنــوح لهــذه الســل

یمارســها الــوزیر الأول، بحیــث یتــدخل فــي جمیــع المیــادین مقارنــة مــع الســلطة التنظیمیــة التــي 

  .)4(بصفة عامة

وباعتبــار ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري هیئــة متخصصــة مكلفــة بالســهر علــى 

مان توازن المصالح، فـإن دورهـا فـي ممارسـة السـلطة ضحسن سیر قطاع السمعي البصري، و 

                                                           

  .88-87فتوس خدیجة، مرجع سابق، ص ص  -)1( 

  .96مرجع نفسه، ص  -)2( 

  .45مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)3( 

  .97فتوس خدیجة، مرجع سابق، ص  -)4( 
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دقیقـــــة بالمتطلبـــــات الواجـــــب تحقیقهـــــا التنظیمیـــــة مهـــــم نوعیـــــا، طالمـــــا أنهـــــا هیئـــــة ذات معرفـــــة 

أجــل التفكیــر فــي وضــع أنظمــة  بعناصــر ضــروریة مــن مــزودة  وبالمشــاكل الــلازم حلهــا، فهــي

ـــدة ـــة ینحصـــر فـــي  جدی أو تعـــدیل تنظـــیم غیـــر كامـــل، كمـــا أن ممارســـة هـــذه الســـلطة التنظیمی

قتراحــات راء وتقــدیم الاطـریقتین، حیــث تتجسـد مســاهمة هــذه السـلطة عــن طریــق الاستشـارة والآ

ري لسـلطة بالرغم من أنها مجـردة مـن أي قـوة إلزامیـة، فمـنح الاختصـاص الاستشـا والتوصیات

یفــتح مجــال التشــاور فــي مجــال نشــاط الســمعي البصــري، ممــا  ضــبط نشــاط الســمعي البصــري

یســمح بمعالجــة كــل الجوانــب المتعلقــة بالقطــاع، وهــذا مــا یمهــد الطریقــة لرقیِّــه وتطــوّره، وفیمــا 

قــة الثانیــة لممارســة الســلطة التنظیمیــة مــن طــرف هــذه الســلطة یظهــر فــي تمتعهــا یخــص الطری

مشـروع نـص تشـریعي أو تنظیمـي، وكـذلك بسلطة التنظیم بحد ذاتها، فهي تبدي رأیها فـي كـل 

، كمــا تعمــل علــى تطبیــق القواعــد الســمعي البصــري كونهــاحــول دفتــر الشــروط المتعلــق بنشــاط 

تعمل علـى رس طلبات خدمات الاتصال البصري، كما تدجة و لمتعلقة بشروط الإنتاج والمبرما

ــــ ــــث الب ــــة ب ــــة  رامج المخصصــــة للتشــــكیلات السیاســــیةتجســــید كیفی ــــة النقابی والمنظمــــات الوطنی

والمهنیة المعتمدة، بالإضافة إلى أنها تعمل على السهر على مراقبة تطبیق القـوانین، وضـمان 

 )1(ت، وكـــل مــا یتعلـــق بــالواقع السیاســـيعــدم تحیـــز الأشــخاص المعنویـــة فــي معالجـــة المعلومــا

  .)2(14/04من القانون  55وهذا ما نصت علیه نص المادة 

ن التمتـــــع الواســـــع لســـــلطة ضـــــبط نشـــــاط الســـــمعي البصـــــري بالاختصـــــاص بـــــالرغم مـــــ

 ه إفـراغ هـذه الصـلاحیة مـن محتواهـاالتنظیمي، إلا أنه في حال عدم إلزامیة الأخذ به مـن شـأن

مجـرد تقــدیم  باعتبــاره ینحصـر فــي القضــاء علـى هــذا الـدور التسـاهمية كمـا لا یعنـي ذلــك رقابـ

لا ترقى إلى اعتبارها قرارات، فرقابة القاضي تنحصـر فـي القـرارات التـي  استشارة أو اقتراحات

  .)3(تصدرها سلطة ضبط نشاط السمعي البصري

                                                           

  .47-46مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص ص  -)1( 

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  55أنظر المادة  -)2( 

  .65رحموني موسى، مرجع سابق، ص  -)3( 
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  .الرقابة على الاختصاص التنظیمي لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري-2

الإداریـــة المســـتقلة لا تخضـــع لأیـــة تبعیـــة ســـلمیة أو وصـــائیة إداریـــة كمـــا إن الســـلطات 

ســبق القــول، لكــن عنــد اســتقراء النصــوص القانونیــة المنشــئة لهــذه الســلطات، نجــد أن المشــرع 

، وتظهــر أوجــه الرقابــة )1(عــدة مكانیزمــاتعها لرقابــة الســلطة التنفیذیــة عبــر الجزائــري قــد أخضــ

التنفیذیــــة،  الســــلطةبالســـمعي البصــــري فــــي علاقتهـــا  التـــي تمــــارس علــــى ســـلطة ضــــبط نشــــاط

ختلف التـدخلات والتـأثیرات التـي تفرضـها هـذه الأخیـرة علـى هـذه السـلطة، كمـا تظهـر أیضـا تو 

صــور هــذه الرقابــة فــي الطعــون المقدمــة ضــد قــرارات ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري، 

صاصــا تنظیمیــا خاصــا وأمــام كــل هــذه الحــدود الــواردة علــى هــذا الاختصــاص فقــد أصــبح اخت

ـــــوزیر الأول فـــــي  اومحـــــدد ینبغـــــي أن یخضـــــع للقـــــوانین والتنظیمـــــات ضـــــد مـــــا ینفـــــي تـــــزاحم ال

  .)2(اختصاصه التنظیمي العام

 :الفرع الثاني

  .الاختصاص الرقابي لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري

نح ســـلطة الرقابـــة إلـــى هیئـــات مختصـــة وهـــي أغلـــب التشـــریعات علـــى مـــ تلقـــد اســـتقر 

والمســتهلك مــن  مــن جهــة هــذا مــن أجــل حمایــة الاقتصــاد الــوطنيســلطات الضــبط المســتقلة، 

ولا ولتحقیــق هــذه الغایــة یســتلزم الأمــر رقابــة معمقــة لاحتــرام القــوانین والأنظمــة،  ،جهــة أخــرى

 تمتـاز بهـا هـذه السـلطة خصـائص التـيوال في تحدیـد المبـادئ الأساسـیةالرقابة والبحث  تتوقف

ولقــد مــنح المشــرع ، )3(وإنمــا فــي الوســائل الممنوحــة للســلطات الإداریــة المســتقلة فــي ممارســتها

                                                           

  .106فتوس خدیجة، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .45رضواني نسیمة، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .111-108حدري سمیر، مرجع سابق، ص ص  -)3( 
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لهــذه الســلطات اختصــاص رقــابي واســع ممهــور بامتیــازات الســلطة العامــة بغــرض تمكینهــا مــن 

  .)1(أداء مهامها الضبطیة، وهذا ما یبرر شرعیة هذا الاختصاص

الجزائــري قــد مــنح هــذه الســلطات ســلطات رقابیــة هامــة تنصــب أساســا كمــا أن المشــرع 

  .)2(بالسوق، ورقابة بعد دخول السوقالالتحاق  رقابة على

  .رقابة الالتحاق بالسوق: أولا

إن الرقابــة التــي تمارســها ســلطات الضــبط المســتقلة، تتعلــق أساســا بالالتحــاق بالســوق، 

ــــذي یمــــنح مــــن طــــرف بعــــض ســــلطات الضــــبط  ــــرخیص ال وهــــي تأخــــذ شــــكل الاعتمــــاد أو الت

أكـد مـن مـدى وهذه الأخیرة تتدخل قبـل نشـوب نزاعـات علـى مسـتوى السـوق، فهـي تتالمستقلة، 

جــراءات القانونیــة مــن طــرف الأعــوان الاقتصــادیین ومــدى احتــرام الإ تــوفر الشــروط المطلوبــة

  .)3(لممارسة وإنجاز نشاط ما

ونجــد ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري هــي التــي تقــوم بمهمــة الرقابــة الســابقة فــي 

إجراء مــــنح كمــــا أن هــــذه الســــلطة تلعــــب دور كبیــــر فیمــــا یتعلــــق بــــ ،مجــــال الســــمعي البصــــري

مـــنح التـــرخیص أو الاعتمـــاد مثـــل الســـلطات حتـــى وإن لـــم یمـــنح المشـــرع لهـــا ســـلطة  الرخصـــة

  .)5(السالف الذكر 14/04من القانون  7طبقا لنص المادة  )4(الأخرى

یـــتم تنفیـــذ " :أنـــه التـــي تـــنص علـــى 14/04مـــن القـــانون  22ومـــن خـــلال نـــص المـــادة 

، یظهـــر الـــدور "الإجـــراء المتعلـــق بمـــنح الرخصـــة مـــن طـــرف ســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري

                                                           

  .45ق، ص رضواني نسیمة، مرجع ساب -)1( 

  .48مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .403راشدي سعیدة، مرجع سابق، ص  -)3( 

  .49مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)4( 

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  07أنظر المادة  -)5( 
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ســـلطة ضـــبط نشـــاط الســـمعي البصـــري فیمـــا یتعلـــق بمـــنح الرخصـــة والـــذي الكبیـــر الـــذي تلعبـــه 

  :یتجلى في

 أن سلطة ضبط نشاط السمعي البصري هي المكلفة بدراسة ملف الترشح -

  .)1(الإجراءات المتعلقة بمنح الرخصةتعمل على تنفیذ  -

 إضافة إلى هذا فإن هذه السلطة هي التي تقوم بـإبرام الاتفاقیـة مـع المسـتفید بعـد منحـه

الرخصة لإنشـاء خدمـة السـمعي البصـري، وكـل هـذه هـي مؤشـرات تسـمح لسـلطة ضـبط نشـاط 

  .)2(وتكون على علم بكل ما یتعلق بنشاطه بصري بمراقبة المستفید من الرخصةالسمعي ال

  .الرقابة بعد دخول السوق: ثانیا

أي تنظـیم لقطـاع معـین یتطلـب أن تكـون السـلطة التنظیمیـة تتمتـع  أن في نظر المشرع

بسلطات واسعة في ذلك المجال، وذلك من أجل الحفاظ وبناء توازنـات ضـروریة، هـذه المهمـة 

تتطلب منحها عدة سلطات من بینها الرقابـة وبصـفة دائمـة، كمـا أن سـلطات الضـبط المسـتقلة 

 ومـــدى احتـــرام المتعـــاملین قیم الســـو ر وتنظـــفـــي هـــذا المجـــال تتمتـــع بســـلطة رقابـــة حســـن ســـی

م بــه ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي ، هــذا مــا تقــو )3(الاقتصــادیین للأنظمــة والقــوانین الخاصــة بــه

علـى الالتزامـات الواجـب احترامهـا مـن  14/04مـن القـانون  48البصري، حیث نصـت المـادة 

  .)4(طرف الأعوان الاقتصادیین

  

  

                                                           

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  22أنظر المادة  -)1( 

  .50-49مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص ص  -)2( 

  .40كسال لیلیا، مرجع سابق، ص -)3( 

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  48أنظر المادة  -)4( 
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 :المطلب الثاني

  .التنازعي لسلطة ضبط نشاط السمعي البصريالاختصاص 

ـــة أنجـــع وأســـرع الوســـائل المســـتعملة مـــن طـــرف الدولـــة  ـــة الفردی ـــر القـــرارات الإداری تعتب

تفعیــل دور  ، وهــو امتیــاز مــن امتیــازات الســلطة العامــة، ومــن أجــل)1(المصــلحة العامــة لتحقــق

قــام المشــرع بتخویــل  ضــت الدولــة فــي العدیــد مــن المجــالاتســلطات الضــبط المســتقلة التــي عو 

هـــذه الســــلطات صـــلاحیة إصــــدار قــــرارات فردیـــة منهــــا مـــا یهــــدف إلــــى القمـــع أو الفصــــل فــــي 

  .)2(النزاعات عن طریق التحكیم

 :الفرع الأول

  .الاختصاص القمعي لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري

نظــرا للمتطلبــات العامــة والخاصــة التــي یتطلبهــا القطــاع الاقتصــادي والقطــاع الســمعي 

، )3(لبصــري مــن ســرعة وفعالیــة وتخصــص فــي النزاعــات، ومراقبــة كــل القطاعــات المضــبوطةا

  .فقد خص المشرع سلطة ضبط نشاط السمعي البصري صلاحیة توقیع العقوبات

  .تعریف الاختصاص القمعي لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري: أولا

التــي یمنحهــا القــانون لهــذه الســلطة القمعیــة للهیئــات الإداریــة المســتقلة هــي تلــك الأهلیــة 

ة علــى خــرق القــوانین والأنظمــة أي لارتكــاب المخالفــات، هــذه الســلطة القمعیــة بــالهیئــات للمعاق

اري للقضــاء فــي مجــال الــردع وأن ئثتتجــاوز المبــدأ القــانوني الــذي یقضــي بالاختصــاص الاســت

                                                           

  .52مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .65رحموني موسى، مرجع سابق، ص  -)2( 

فونـــاس ســـهیلة، الســـلطة التأدیبیـــة للجنـــة المصـــرفیة، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي القـــانون، فـــرع القـــانون العـــام  -)3( 

  .8، ص 2009للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ال لقـرارات السـلطة الجزاء الذي یوقعه القضاء هو الطریق المألوف لإجبار الأفـراد علـى الامتثـ

  .)1(العامة

  .نشاط السمعي البصري لسلطة العقاب ضبط شروط ممارسة سلطة: ثانیا

تعد السلطة العقابیة أو القمعیة المخولة لهیئات الضبط المستقلة رفضا لتدخل القاضي 

بكـــل مـــا ) القاضـــي الجنـــائي(هـــذا الأخیـــر  إلمـــامفـــي مجـــال القطـــاع محـــل الضـــبط، نظـــرا لعـــدم 

یتعلــق بالاقتصــاد لعــدم تخصصــه، غیــر أن اســتبعاد تــدخل القاضــي لا یعنــي أن هــذه الهیئــات 

المســتقلة تلعــب دور قضــائي عنــد تطبیقهــا للعقوبــات، إذ تخضــع لجملــة مــن الشــروط الواجــب 

  .)2(احترامها

  .إزالة الطابع الإجرامي -1

الإداریــة المســتقلة وظــاهرة إزالــة التجــریم مــن خــلال تعریــف تظهــر العلاقــة بــین الهیئــات 

زالــة السـلطة القمعیــة للقاضـي الجنــائي لصـالح الهیئــات الإداریــة عبــارة عـن إ هـذه الظــاهرة فهـي

، هـــذا مـــا یخـــص فقـــط تلـــك التـــي )3(بالعقوبـــات الإداریـــة ةالمســـتقلة واســـتبدال العقوبـــات الجنائیـــ

والسجن، فالعقوبة التـي تطبقهـا سـلطة الضـبط ذات توصف أصلا بأنها جنائیة كعقوبة الحبس 

  )4( .طابع قضائي ردعي

  

  

  

  

                                                           

  .10عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص -)1( 

  .53مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .13عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص -)3( 

  .53مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)4( 
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  .ألا تكون الجزاءات سالبة للحریة -2

لقد اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن الجزاءات غیر السالبة للحریة هي الاخـتلاف 

ي الموجود بین سلطة القاضي وسلطة الإدارة في مجال العقـاب بحیـث اعتـرف للقاضـي الجزائـ

  .)1(بسلطة توقیع عقوبة الحبس والسجن دون السلطات الإداریة المستقلة

  :خضوع السلطة القمعیة لذات المبادئ العقابیة -3

تعلــق بــالمجلس الأعلــى للصــوتیات ی لــه قــراره فــيالمجلــس الدســتوري الفرنســي د أكــد قــل

والعقوبــات، مبــدأ والمرئیــات ضــرورة احتــرام الســلطات الإداریــة المســتقلة لمبــدأ شــرعیة الجــرائم 

ضــــرورة العقوبــــة، مبــــدأ عــــدم رجعیــــة القــــانون الجنــــائي وكــــذا مبــــدأ احتــــرام حقــــوق الــــدفاع عنــــد 

  .)2(ممارستها لسلطة العقاب

الســـمعي البصـــري التـــي نصـــت مـــن القـــانون المتعلـــق ب 105بـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة 

الإداریـة معللـة إلـى غ قـرارات سـلطة ضـبط السـمعي البصـري المتعلقـة بالعقوبـات تبلـ" :أنه على

  .)3("الأشخاص المعنویین المرخص لهم باستغلال خدمات الاتصال السمعي البصري المعنیة

فــإن ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري ملزمــة بــاحترام المبــادئ التــي ســبق ذكرهــا  

  )4( .حتى یتسنى لها توقیع ما خول لها المشرع في عقوبات إداریة ومالیة

  .التي توقعها سلطة ضبط نشاط السمعي البصري أنواع العقوبات: ثالثا

نســـتنتج أن ســـلطة  14/04مـــن القـــانون  111إلـــى  98بـــتفحص مضـــمون المـــواد مـــن 

لة لخدمــة وبــات علــى الأشــخاص المعنویــة المســتغیمكــن أن تطبــق عق ضــبط الســمعي البصــري

                                                           

  .53مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .54مرجع نفسه، ص  -)2( 

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  105المادة  -)3( 

  .54مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)4( 
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وتتســم هــذه العقوبــات بكونهــا أحیانــا عقوبــات مالیــة وأحیانــا أخــرى  ،الاتصــال الســمعي البصــري

  .)1(بكونها عقوبات غر مالیة

  :العقوبات المالیة-1

هــي عقوبــات تمــس الذمــة المالیــة للشــخص المخــالف بحیــث تتناســب هــذه العقوبــة مــع 

الضــرر أو الخطــأ الإداري المرتكــب مــع العلــم أن هــذه الغرامــات تــدفع إلــى خزینــة الدولــة وقــد 

  )2( :استعمل المشرع معیارین لحسابها وهي

  :معیار الدینار/أ

یمكـن لسـلطة ضـبط نشــاط السـمعي البصـري فـرض غرامــات مالیـة تصـل حتـى ملیــوني 

فــي حالــة اســتغلال الشــخص  )دج 10,000,000(إلــى عشــرة ملایــین  )2,000,000(دینــار 

   .المعنوي والطبیعي، خدمة اتصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصة

إلــى خمســة ملایــین ) دج 1,000,000(یعاقــب بغرامــة مالیــة تتــراوح مــن ملیــون دینــار  -

الشــــخص الــــذي یتنــــازل دون موافقــــة الســــلطة المانحــــة عــــن ) دج 5,000,000(دینــــار

لسمعي البصري سـواء كـان هـذا الشـخص طبیعـي أو رخصة استغلال خدمة الاتصال ا

 )3( .معنوي

عاقب كل ناشر لخدمة اتصال سـمعي بصـري غیـر مـرخص لـه یحـوز فـي التـراب كما ی -

الــــــــوطني نظامــــــــا نهائیــــــــا لبــــــــث بــــــــرامج بغرامــــــــة مالیــــــــة تصــــــــل مــــــــن ملیــــــــوني دینــــــــار 

كیفمــا كــان تصــمیم  )دج10,000,000(إلــى عشــرة ملایــین دینــار ) دج2,000,000(

 .ظام ودعامة التوزیع المستعملةهذا الن

                                                           

  .55مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .مرجع نفسه -)2( 

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  108و  107/1انظر المادتان -)3( 
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  :عمالمعیار رقم الأ/ب

فـي : "المتعلق بالسمعي البصري على أنـه 14/04من القانون  100المادة  كما نصت

حالـــة عـــدم امتثـــال الشـــخص المعنـــوي المـــرخص لـــه باســـتغلال خدمـــة اتصـــال ســـمعي بصـــري 

أعــلاه،  98للإعــذار فــي الأجــل المحــدد مــن قبــل ســلطة ضــبط الســمعي البصــري طبقــا للمــادة 

) 2(مالیــة یحــدد مبلغهــا بــین اثنــین تســلط علیــه ســلطة ضــبط الســمعي البصــري بقــرار عقوبــة 

علــى ..ل آخــر نشــاط مغلــق بالمائــة مــن رقــم الأعمــال المحقــق خــارج الرســوم خــلا) 5(وخمســة 

شهرا وفي حالة عدم وجود نشاط سـابق یسـمح علـى أساسـه بتحدیـد مبلـغ ) 12(رفترة اثني عش

  .)1( )دج 2,000,000(العقوبة المالیة، یحدد هذا المبلغ بحیث لا یتجاوز ملیوني دینار 

  :العقوبات غیر مالیة -2

العقوبـــات الســـالبة للحقـــوق وهـــي أشـــد قســـوة مـــن العقوبـــات المالیـــة "كـــذلك یطلـــق علیهـــا 

  :)2(وتتمثل هذه العقوبات في

  :عذارالإ/أ

یعتبر وسیلة لتنبیه المستفید نتیجة إخلاله بالالتزامات المفروضة علیه، حیث یتخـذ فـي 

التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالنشاط المعنـي بالتـدبیر ویكـون هـذا حالة ثبوت مخالفة الأحكام 

فــي عــدم احتــرام الشــخص المعنــوي لخدمــة الاتصــال الســمعي البصــري التــابع للقطــاع العــام أو 

الخــاص المشــروط الــوارد فــي النصــوص التشــریعیة والتنظیمیــة، وكــذلك بنــود الاتفاقیــة المبرمــة 

عتبــر الإعــذار الموجــه للمخــالفین ســلطة عقابیــة، وإنمــا مــع ســلطة ضــبط الســمعي البصــري ولا ی

  .)3(شرط مسبق لتوقیع العقوبة

                                                           

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  100و  110/9انظر المادتان  -)1( 

  .117رابح نادیة، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .56جع سابق، ص مرشیش بوزید، مر  -)3( 
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   :تعلیق الرخصة/ ب

مـــن القـــانون المتعلـــق بالســـمعي البصـــري یـــتم تعلیـــق الرخصـــة فـــي  101حســـب المـــادة 

الجزئـي  أوالإعذار وبالتالي التعلیـق الكلـي متثال المستفید من الرخصة لمقتضیات احالة عدم 

  .ج، وتكون مدة التعلیق لا تفوق شهرا واحدللبرنام

  :سحب الرخصة/ ج

  :الحالات التي یتم فیها سحب الرخصة وهي 102لقد تناولت المادة 

عنــدما یتنــازل الشــخص المعنــوي المــرخص لــه بإنشــاء خدمــة الاتصــال الســمعي البصــري  -

 .عن الرخصة إلى شخص آخر قبل الشروع في استغلالها

 .بالمائة) 40(الطبیعي أو المعنوي حصة من المساهمة تفوق عندما یمتلك الشخص  -

عندما یكون الشـخص المعنـوي المسـتغل لخدمـة الاتصـال السـمعي البصـري المرخصـة قـد  -

 .مشینة ومختلفة بالشرفحكم علیه نهائیا بعقوبة 

عنـــدما یكـــون الشـــخص المعنـــوي المســـتغل لخدمـــة الاتصـــال الســـمعي البصـــري المرخصـــة  -

  .)1(إفلاس أو تسویة قضائیة وأتوقف عن النشاط 

.  

.  

.  

.  

  

                                                           

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  102و 101انظر المادتان  -)1( 
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 أحكــامالســلطة القمعیــة لســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري مــع  انســجاممــدى : رابعــا

  .الدستور

 للســلطات الإداریــة المســتقلة الممنوحــةتعتبــر الســلطة القمعیــة مــن أخطــر الصــلاحیات 

التـــي تتمثـــل فـــي أهلیـــة توقیـــع العقوبـــات علـــى الأعـــوان الاقتصـــادیین فـــي حـــال خـــرق القـــوانین 

تتمتـــع ســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري كغالبیـــة الســـلطات ، و )1(والأنظمـــة وارتكـــاب المخالفـــات

من خلال ما تصدره من أوامر وتوقعه من عقوبات، غیـر  داریة المستقلة بسلطات  قضائیةالإ

  .)2(بدأ الفصل بین السلطاتأن هذا یعد خرقا لم

ومــــا یجــــب الإشــــارة إلیــــه أن الســــلطة القمعیــــة المخولــــة لســــلطة ضــــبط نشــــاط الســــمعي 

البصري ما هي إلا نتاج ظـاهرة إزالـة التجـریم الهـدف منهـا ضـمان الفعالیـة والسـرعة والبسـاطة 

  )3( .مقارنة بالجهات القضائیة التي تعرف إكتضاض في القضایا

.  

.  

  

  

  

  

                                                           

 رة لنیــل شــهادة الماســتر فــي الحقــوقمــرزوق بوخالفــة ومــدور بــدوي، الســلطات الإداریــة المســتقلة وأحكــام الدســتور، مــذك -)1( 

شــعبة القــانون الاقتصــادي وقــانون الأعمــال، تخصــص القــانون العــام للأعمــال، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة عبــد 

  .52، ص 2014الرحمان میرة، بجایة، 

  .58مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)2( 

  .59مرجع نفسه، ص  -)3( 
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  :الثانيالفرع 

لقـــد قصـــر المشـــرع  الاختصـــاص التحكیمـــي لســـلطة ضـــبط نشـــاط الســـمعي البصـــري

الجزائــري الاختصــاص التحكیمــي علــى الغرفــة التأدیبیــة والتحكیمیــة لــدى لجنــة تنظــیم عملیــات 

البورصــة ومراقبتهــا وغرفــة التحكــیم لــدى لجنــة ضــبط الكهربــاء والغــاز، ومجلــس ســلطة ضــبط 

للاســـلكیة، وأخیـــرا ســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري، كمـــا خـــرج البریـــد والمواصـــلات الســـلكیة وا

  .)1(المشرع في الاختصاص التحكیمي الممنوح لهذه الهیئات عن إجراءات التحكیم التقلیدي

  .مفهوم الاختصاص التحكیمي لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري: أولا

كطریـــق  وح لســـلطة ضـــبط نشـــاط الســـمعي البصـــريیعـــد الاختصـــاص التحكیمـــي الممنـــ

ــــــه مــــــن البــــــدیل لحــــــل النزاعــــــات فــــــي مجــــــال الســــــمعي البصــــــري، وقــــــد  ــــــى تــــــم نقل قاضــــــي إل

  )2( .لعدید الأسباب) ب.س.ض.س(

  :تعریف التحكیم -1

ویعــرض  النزاعــات بــین الأطــراف المتخاصــمة یعتبــر التحكــیم مــن الطــرق البدیلــة لحــل

المنازعـات بـین الأفـراد  هذا النزاع على محكم وفق مـا اتفقـا علیـه، فـالتحكیم یعـد أداة فعالـة فـي

  .)3(والجماعات بدلا من العدالة الرسمیة

  .أهمیة الاختصاص التحكیمي لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري-2

یشــكل الاختصــاص التحكیمــي أهمیــة كبیــرة بالنســبة للســلطات الإداریــة المســتقلة عامــة 

الوقــوع فــي ولســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري خاصــة، إذ یتحاشــى مــن خلالــه الأطــراف 

إضــافة  بالنســبة للمتعــاملین الاقتصــادیین إجــراءات معقــدة، كمــا یســاهم فــي ربــح الوقــت والجهــد

                                                           

  .51مزیان هشام، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .60جع سابق، ص مرشیش بوزید، مر  -)2( 

  .60مرزوق بوخالفة ومدور بدوي، مرجع سابق، ص  -)3( 
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، أمــا مــن جهــة ثانیــة فــإن التــي یعــاني منهــا القضــاء التقلیــدي، هــذا مــن جهــةســد النقــائص إلــى 

أطراف النزاع یفضلون عرض نزاعهم على شخص أكثر درایة بموضـوع النـزاع، خصوصـا إذا 

ــــق هــــذا  كانــــت ذات ــــإن التحكــــیم أمــــام ســــلطة الضــــبط مــــن شــــأنه تحقی ــــه ف ــــي، وعلی طــــابع تقن

  .)1(المبتغى

المقارنة بین الاختصاص التحكیمـي لسـلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري والتحكـیم -3

  .التقلیدي

  :من حیث الانعقاد وإلزامیة اللجوء إلیه /أ

نجــده فــي التحكــیم بالنســبة التحكــیم التقلیــدي یشــترط لانعقــاده توافــق الإدارتــین وهــذا مــا لا  -

 .للسلطات الإداریة المستقلة

یشترط في التحكیم الكلاسیكي صدور إدارة الأطراف المتنازعـة وتلاقیهـا علـى هـدف واحـد  -

وهــو إخضــاع النــزاع للتحكــیم حســب الشــروط المتفــق علیهــا، غیــر أن هــذا العنصــر ینتفــي 

 )2( .على مستوى السلطات الإداریة المستقلة

یتمتـع الأطـراف بالحریـة التامــة فـي التحكـیم التقلیـدي باختیــار الجهـة التـي یعرضـون علیهــا  -

نــزاعهم والحریــة التامــة فــي اختیــار المحكمــین، خــلاف مــا هــو علیــه الحــال بالنســبة لســلطة 

ضــبط نشــاط الســمعي البصــري التــي تخــتص بــالنظر فــي النــزاع القــائم بصــفة مباشــرة دون 

 )3( .جهاز فیها مختص بذلكتحكیمیة أو وجود أي غرفة 

  

                                                           

  .61مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)1( 

فــي إطــار الســلطات الإداریــة المســتقلة، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر فــي   التحكــیممحمــودي رانیــة ومحمــودي ســامیة،  -)2( 

الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعـة 

  .14، ص 2014عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .62مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)3( 
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 .من حیث تنفیذ الحكم التحكیمي وطرق الطعن فیه/ ب

إن القرارات الصادرة في التحكیم التقلیدي لا یمكن تنفیذها إلا إذا كانت ممهورة، بالصـیغة  -

التنفیذیــة ولا یكــون ذلــك إلا بعــد صــدور أمــر مــن رئــیس المحكمــة المختصــة إقلیمیــا، أمــا 

الســــلطات الإداریــــة المســـتقلة فإنهــــا لا تحتـــاج لإمهارهــــا بالصــــیغة القـــرارات الصــــادرة عـــن 

 .التنفیذیة كونها تتمتع بقوة ملزمة وذاتیة لأطراف النزاع

أمــــام یــــتم الطعــــن فــــي القــــرارات الصــــادرة عــــن الهیئــــات التحكیمیــــة فــــي التحكــــیم التقلیــــدي  -

بـالرجوع إلـى  القاضي العادي أما بالاستئناف، أو الطعن بالبطلان، أو بـالنقص، غیـر أنـه

النصوص القانونیة المنشئة للهیئات الإداریة المسـتقلة فـإن اختصـاص النظـر فـي الطعـون 

 )1( .یكون أمام مجلس الدولة

  .ممارسة سلطة ضبط نشاط السمعي البصري للاختصاص التحكیمي: ثانیا

التحكــــیم فــــي : "...التــــي تــــنص علــــى 14/04مــــن القــــانون  55باســــتقراء نــــص المــــادة 

بــین أشــخاص معنــویین الــذین یســتغلون خدمــة اتصــال الســمعي البصــري ســواء فیمــا النزاعــات 

نجــد أن المشــرع لــم یــنص علــى أي جهــاز یخــتص بالفصــل فــي  "...بیــنهم أو مــع المســتعملین

  )2( .النزاعات وعلى هذا الأساس فإن السلطة بذاتها هي المختصة بذلك

  .القرارات التحكیمیة قرارات إداریة-1

لقــد خــول المشــرع ســلطة ضــبط الســمعي البصــري علــى غــرار بــاقي الســلطات الإداریــة 

المســتقلة عدیــد الصــلاحیات، والتــي مــن بینهــا صــلاحیة فــض النزاعــات بــین المتعــاملین أو مــع 

                                                           

  .17محمودي رانیة ومحمودي سامیة، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، مرجع سابق14/04من القانون رقم  55انظر المادة  -)2( 
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، غیر أن هـذه الصـلاحیة الممنوحـة لهـا جعلـت الـبعض یقـول )1(المستعملین عن طریق التحكیم

   .بأنه تحولها إلى هیئة قضائیة

  .إصدار قرارات تحكیمیة محلها التعویض-2

المتعلق بالسمعي البصري فإننا لا نجد أي نـص یمـنح  14/04باستقراء أحكام القانون 

لســلطة ضــبط الســمعي البصــري الاختصــاص بإصــدار قــرارات تحكیمیــة محلهــا التعــویض عــن 

   .الأضرار التي تلحق احد المستفیدین من خدمة السمعي البصري

  .لطة ضبط نشاط السمعي البصريسات التحكیم أمام إجراء: ثالثا

نجاعـة الاختصـاص التحكیمـي لسـلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري من أجل ضمان 

یستوجب ذلك رصد مجموعة من الإجراءات التـي یتبعهـا الأطـراف المتنازعـة ویعتبـر الإخطـار 

القــانون  أولــى هــذه الإجــراءات، بحیــث یــتم إخطــار هــذه الســلطة مــن طــرف أشــخاص خــول لهــم

للإخطـــــار تقـــــوم بـــــالتحقیق والتحـــــري ) ب,س.ض.س(، بعـــــد تلقـــــي )أ(صـــــلاحیة القیـــــام بـــــذلك 

  .)2()ب(

  :إجراء الإخطار -1

  :فقد خول المشرع لكل من 14/04من القانون  55بالرجوع إلى نص المادة 

 الأحزاب السیاسیة -

 التنظیمات النقابیة -

 الجمعیات -

بانتهـاك القـانون مـن طـرف شـخص كل شخص طبیعي أو معنوي آخر یمكن إخطارهـا  -

 معنوي یستغل خدمة السمعي البصري

                                                           

  .63مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)1( 

  .65-64مرجع نفسه، ص ص  -)2( 
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بإخطار سلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري بـالنزاع القـائم بـین الأشـخاص المعنـویین  -

  .)1(المستغلین لخدمة الاتصال السمعي البصري فیما بینهم أو مع المستعملین

  :التحقیق والتحري-2

خطــــار مــــن طــــرف الأشــــخاص بعــــد تلقــــي ســــلطة ضــــبط نشــــاط الســــمعي البصــــري لإ

المخولین بذلك قانونا المشار إلیهم أنفًا، تقوم هذه الأخیرة بالتأكد من صـحة الإخطـار وشـموله 

الفصـل فـي  وأخیـراعلى جمیع الشروط المنصوص علیها قانونـا، ثـم تشـرع فـي عملیـة التحقیـق 

  )2( .النزاع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .البصري، مرجع سابق ، یتعلق بالنشاط السمعي14/04من القانون رقم  55انظر المادة  -)1( 

  .67مرشیش بوزید، مرجع سابق، ص  -)2( 
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  خلاصة الفصل

للســـلطة ضـــبط نشـــاط الســـمعي البصـــري، وعلـــى مـــن خـــلال اســـتقرائنا للنظـــام القـــانوني 

  :ضوء التحلیل والتقییم للنصوص القانونیة المتعلقة بهذه السلطة نجد أن

ـــــة ذات طـــــابع إداري، وذلـــــك ـــــرة ســـــلطة إداری ـــــار  هـــــذه الأخی ـــــار النشـــــاط ومعی ـــــى معی ـــــاءً عل بن

  .المنازعات، رغم عدم نص المشرع على ذلك صراحة

 ن هـذه السـلطة هـي سـلطة بمفهـوم خـاصمكـن القـول أوي فإنـه یأما فیما یخـص الطـابع السـلط

  .مع استبعاد اعتبارها سلطة رابعة، فهي تتمتع فعلا بسلطة اتخاذ القرارات عند أداء مهامها

كما أنها تتمتع باستقلالیة نسبیة غیر مطلقة، وبالرغم من النص على ذلك صـراحة مـن طـرف 

  .راضیة وشكلیةالمشرع، إلا أن هذه الاستقلالیة المنصوص علیها افت

علــى تقیــیم ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري كســلطة إداریــة مســتقلة لا یتوقــف  وعلیــه فــإن

، بــل یظهــر أیضــا مــن خــلال الصــلاحیات التــي منحهــا لهــا المشــرع، بغــرض یــةطبیعتهــا القانون

تمكینهــا مــن أداء مهامهــا الضــبطیة فــي المجــال الــذي تشــغله، بحیــث تعتبــر هــذه الصــلاحیات 

ضــمانة أساســیة للتحــرر مــن الســلطة العامــة، وبــالرغم مــن الصــلاحیات التــي تتمتــع بهــا ســلطة 

سلطة التنفیذیة على مسـتوى الهیئـات الإداریـة المسـتقلة تأثیر وتواجد للالضبط، إلا أنه ما یزال 

عامة، وسلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري خاصـة، وهـذا مـا یقلـل مـن أهمیـة هـذه الضـمانة 

  .وفعالیتها



 

    الخاتمة
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  خاتمة ال

إن دراستنا للنظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة عامة وسلطة ضبط نشاط      

السمعي البصري خاصة یجعلنا نصفه بالهش،فتحلیلنا للمركز القانوني الذي یحكمها أظهر 

في بعض العناصر كطریقة الإنشاء ، جماعیة  اشتراكهالك رغم و تباینا بینها، و ذ اختلافا

  .التركیب وطریقة تعیین الأعضاء

عن تحقیق كما تعد التجربة الجزائریة تجربة حدیثة لسلطات الضبط تبقى قاصرة نسبیا      

الأهمیة المرجوة منها، و التي تتسم بنوع من التقلید و الخصوصیة في نفس الوقت، فإذا كان 

بنى من حیث المبدأ النموذج الفرنسي للسلطات الإداریة المستقلة في المشرع الجزائري قد ت

مختلف القطاعات، إلا أن تحلیل الجوانب القانونیة المتعلقة بكل من نظامها القانوني یوحي 

  .بوجود مقاربة خاصة من حیث المحتوى

ن سلطة ضبط نشاط السمعي البصري التي تمثل محور دراستنا هذه فم إلىوبالرجوع      

ل القوانین المنشئة والمنظمة لها یتبین لنا خلال دراسة مختلف الجوانب المحیطة بها و تحلی

لعدة معاییر  استناداأنها سلطة إداریة بالرغم من عدم نص المشرع ذالك صراحة، و ذالك 

 استخدامبالمرفق الذي یتطلب  مرتبطة سواء من حیث النشاط أین خولت لها صلاحیات

صلاحیات السلطة العامة، كما أن سلطة ضبط نشاط السمعي البصري كسلطة إداریة 

لشخصیة المعنویة والاستقلال المالي خولت لها صلاحیات في مجال تتمتع بامستقلة 

المراقبة، وفي المجال الاستشاري وصولا إلى صلاحیة توقیع عقوبات إداریة، وهذا من أجل 

التنظیمات نین و عي بصري كیفما كانت وسیلة بثه للقواالسهر على احترام أي برنامج سم

 فضلاالبصري،  السمعيالوظیفیة لتنمیة النشاط  الإستراتجیةضمان  الساریة المفعول، مع

الإعلام و قطاع الأساسیة في مجال السمعي البصري، عن حمایة الحقوق و الحریات 

 أومنصوص علیها في الدستور القواعد ال أو الأساسیةو التي لا تقاس بالمبادئ عموما، 

  .ا القطاع ذمعي البصري في هالقوانین بقدر ما تقاس بمدى فاعلیة سلطة ضبط الس
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ات لسلطة الضبط التي تعتبر مختلف الصلاحی رعوفي الجانب العملي منح المش     

لتحقیق فكرة الضبط في سوق السمعي البصري، كما أنها متنوعة إذ تعتبر  المهیأةدة و متبالم

، إضافة إلي سلطة مراقبة م و المراقب و المستشار و المحكمسلطة الضبط هي المنظ

وفي حال إخلالهم تقوم هذه  القطاع بصفة عامة و مدى احترام الأطراف المعنیة لالتزاماتهم،

  .بفرض عقوبة علیهم الأخیرة

ضافة إلى الطابع الإداري تتمتع سلطة ضبط نشاط السمعي البصري بالطابع السلطوي إ     

 إلىالمتعلق بالإعلام، إضافة  05- 12من القانون  64حیث كیفه المشرع صراحة في المادة 

تمتعها بالشخصیة  أنالقرارات، كما  اتخاذمبررات تكریس هذا المعنى خاصة بتمتعها بسلطة 

في التقاضي مما یزید من الطابع السلطوي لها، ومع القیاس الذي  المعنویة یمنح لها حق

حول مدى استقلالیة سلطة ضبط نشاط السمعي البصري فقد تناولناها في شقیها أجریناه 

بالرغم من وجود مؤشرات تلمح باستقلالیة سلطة ضبط نشاط السمعي و العضوي و الوظیفي، 

صراحة على ذلك نتیجة تدخل السلطة  البصري إلا أنها نسبیة بالرغم من نص المشرع

  .التنفیذیة

صحیح أن سلطة ضبط نشاط السمعي البصري خطوة أولى لوجود انفتاح إعلامي      

سمعي  بصري و بالنظر إلى حداثتها وحتى لا تتعثر هذه الخطوة یستوجب على المشرع 

یق إدراجها ضمن الجزائري تعزیز أكبر لمكانتها من خلال تسویة وضعیتها الدستوریة عن طر 

إلى نقل كل حقیقیة بالإضافة  استقلالیةأحكام الدستور، كما یستحسن منحها ضمانات 

مع ضرورة مصاحبة هذا النقل بمختلف الضمانات القانونیة  ،لفائدتهاالصلاحیات الضبطیة 

سمعي البصري في وتعمیمها علیها من أجل فعالیتها وحیادها في ضبط قطاع ال والقضائیة 

على الغموض الذي یكتنف نصوصها القانونیة، وهو تقریب  القضاء إضافة إلى  الجزائر،

  .من شأنه توحید هذه السلطة كفئة قانونیة متجانسة و تسهیل نظامها الإجرائي والعملي
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المتعلق  05-12عادة النظر في بعض مواد القانون كما یتوجب على المشرع إ     

المؤسسات و الشركات الخاصة بإنشاء قنوات موضوعاتیة  أین قیدت 63بالإعلام كالمادة 

دون القنوات العامة، مما یجعل هذه الأخیرة حكرا على القطاع العمومي، وهو أمر غیر 

ن الخدمة العمومیة  وهذا ما یفقدها ذلك مفهوم في وقت أن هذه القنوات الموضوعیة تكوِّ

  .التنوع وتتعارض مع مجال السمعي البصري

  المتعلق بالنشاط السمعي البصري،  04- 14من القانون  07النظر في المادة إعادة

یجب أن تكون سلطة الضبط هي  وذلك فیما یتعلق بالسلطة المانحة للرخصة، إذ

 .جسید التحریر الفعلي للقطاعالمختصة بذلك ولیس السلطة التنفیذیة من أجل ت

 بالإعلام من خلال منح  المتعلق 05-12من القانون  64 إعادة النظر في المادة

 .تكییف قانوني صریح لسلطة الضبط دون تردد ووصفها بالسلطة الإداریة المستقلة

  بالنسبة لسلطة الضبط التي تنتظرها تحدیات كبیرة فعلیها إیجاد حل لمشاكل القنوات

الحالیة ومنحها وجود قانوني وصفة جزائریة وتسویة وضعیتها وتكییفها مع القانون 

  .الجدید
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I /باللغة العربیة   

  الكتب : ولا أ

، دون طبعة، دار النهضة )دراسة مقارنة(حنفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة،  _1

  .2000العربیة، مصر، 

  لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، لباد للنشر و التوزیع، سطیف _2

، 2007  .      

      الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة في الجزائر، دار الخلدونیةنور الدین تواتي،   _3

  .2009، الطبعة الثانیة، الجزائر 

  المعارفسامي جمال الدین، اللوائح الإداریة وضمانة الرقابة القضائیة، منشأة  _4

  .2003الإسكندریة، مصر، 

النظام القضائي الجزائري، الجزء عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في   _5

  .، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر)نظریة الدعوى(الثاني 

منشورات الحلبي  ، الأولىالطبعة  رنا سمیر اللحام، السلطات الإداریة المستقل،_ 6

  .2015نان، ، لبالحقوقیة

  الرسائل و المذكرات : ثانیا

  الرسائل_ أ

بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه   _1

  .2011في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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جبري محمد، السلطات الإداریة المستقلة والوظیفة الاستشاریة، أطروحة لنیل شهادة  _2

  .2015 ،1الجزائرلیة الحقوق، جامعة دكتوراه في القانون العام، ك

     كتو محمد شریف، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة _ 3

دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه  دولة في القانون، تخصص   

   .2005القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  :المذكرات_ ب

أعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة  _1
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  ملخص     

لاستخلاف انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي تم اللجوء إلى الإنشاء المتزاید لسلطات الضبط      

المستقلة، وقد أدى تعدد هذه السلطات إلى اختلاف النظام القانوني الذي یحكمها وتباینه من هیئة إلى 

الموجودة في الجزائر، واختلاف أخرى، خاصة في ظل تردد المشرع ذاته في وصف سلطات الضبط 

  .التسمیات التي أطلقها علیها، وتباین الطرق التي تؤمن استقلالیتها

الذي كرس  بقانون النشاط السمعي البصري 2014في الجزائر خلال سنة  الإعلاموقد تعزز قطاع      

مومیة تم إنشاء سلطة لأول مرة إطارا قانونیا للفاعلین في هذا النشاط، وبهدف الحفاظ على الخدمة الع

ضبط نشاط السمعي البصري التي تعتبر سلطة إداریة مستقلة حتى وإن لم ینص المشرع على ذلك 

  .صراحة

وظیفیا،  أورغم الحدود التي تكتنف هذا التكییف والتي تتجلى في عنصر الاستقلالیة سواء عضویا      

تلعب دورا مهما في ضبط القطاع من خلال  لكن بالرغم من نسبیة هذه الاستقلالیة إلا أن هذه السلطة

الصلاحیات التي منحها المشرع، الشيء الذي جعلها آلیة إداریة و قانونیة ضامنة وضابطة لتنفیذ ما 

 .أصحاب المهنة من إصلاحاتینشده 

Résumé                                                                                                                

     Le désengagement de l’état du champ économique a été opéré par la mise en 

place progressive des autorités de régulation in indépendantes, toutefois la 

diversité des ces autorités a débouché sur une confusion dans le régime juridique 

qui la régit, cette situation est gravée par l’absence dune définition claire des 

autorités existantes, par la diversité des dénominations attribuées a ces autorités 

par le législateur dans le dispositif instaurant leur autonomie.  

     Le renforcement du secteur de la communication en 2014 avec l’introduction 

de la loi de l’audiovisuelle , une loi qui érige pour la premier fois un cadre 

l’égale efficace dans ce domaine , et pour la préservation de sa mission de 

service publique , la loi suscitée prévoit d’une autorité chargé de la régulation de 

l’activité audiovisuelle , autorité administrative indépendante , même si aucune 

texte législatif ne fait référence  a son autonomie.  

     Malgré une indépendance, relative, cette autorité joue un rôle crucial dans la 

régulation du secteur a travers ses prérogative qui lui confère la législation , ce 

qui la définit en tant qu’une administratif et juridique , gérant et régulateur de 

l’exécution de ce que réclament les professionnels comme reforme de secteur.      




